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 الجريدة الرسمية

 اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ إجراءات

 لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح متعلقة باتفاقية الضرائب
 

 

 ( 9426يااااة السااااامية بالموافقااااة علااااى قاااارار مجلااااس الااااوزراء رقاااام ) اااادرت الإرادة الملك 

، المتضمن الموافقة على )اا اقية متعددة الأأرا  لتن يل هجراءات متعلقة  9/6/2020ااريخ 

باا اقية الضرا ب لمن  اآكال الوعااء الضاريبي واحويال الأرباا (، التاي اام التوقيا  عليهاا فاي 

   -التالية :، بصيغتها 24/11/2016باريس بتاريخ 
 

 

 

  أرا  اله الاا اقية،

 

ادرك  ن الحكومات اخسر عا دات كبيرة من ضرا ب الشركات بسبب التخطي  الضريبي الدولي 

 العدواني اللي يؤدي هلى احويل الأربا  بشكل متعمد هلى مواق  لا اخض  فيها هلى الضرا ب 

  و اخض  فيها هلى ضرا ب مخ ضة؛

 

اء الضريبي واحويل الأربا  )والمشار هليها فيما بعد "بتآكل الوعاء واض  في اعتباراا  ن الوع

الضريبي واحويل الأربا "( يشكل مس لة ملحة ليس فق  بالنسبة للدول الصناعية بل  يضا 

 ل قتصادات الناشئة والبلدان النامية؛

 

بيرة التي وادرك  امية ضمان فرض الضرا ب على الأربا   يثما اجري الأنشطة الاقتصادية الك

 احق   ربا ، و يثما يتم هيجاد القيمة؛

 

وار ب الأأرا  بحزمة الإجراءات التي ام وضعها في هأار مشروع اآكل الوعاء الضريبي 

)والمشار هليها فيما  20واحويل الأربا  الخا  بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / مجموعة 

الأربا  الخا ة بمنظمة التعاون الاقتصادي بعد " زمة مشروع اآكل الوعاء الضريبي واحويل 

 "(؛20والتنمية / مجموعة 

 

وا  ظ الأأرا   ن  زمة مشروع اآكل الوعاء الضريبي واحويل الأربا  الخا ة بمنظمة 

اضمنت هجراءات متعلقة بالاا اقيات الضريبية  20التعاون الاقتصادي والتنمية / مجموعة 

الهجين، ومن  هساءة استخدام الاا اقيات، والتصدي للتجنب لمعالجة بع  ارايبات عدم التطاب  

 المتعمد لوض  المنش ة الدا مة، واحسين اسوية النزاعات؛

 

واعي ضرورة ضمان التن يل السري  والمنس  والمنسجم لإجراءات اآكل الوعاء الضريبي 

 واحويل الأربا  ذات الصلة بالاا اقيات في سياق متعدد الأأرا ؛   
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الحاجة هلى ضمان ا سير الاا اقيات القا مة لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل من  وا  ظ

 جل هزالة الازدواج الضريبي فيما يتعل  بالضرا ب المشمولة بهله الاا اقيات دون هيجاد فر  

لعدم دف  الضريبة  و اخ ي  الضرا ب من خ ل التهر  من الضرا ب  و اجنبها )بما في ذلك 

ايبات الانت اع غير المستح  في الاا اقيات الرامية هلى الحصول على هع اءات من خ ل ار

 منصو  عليها في الك الاا اقيات للمن عة غير المباشرة للمقيمين في ولايات قضا ية ثالثة(؛

 

واسلم بالحاجة هلى آلية فعالة لتن يل التغييرات المت   عليها بطريقة متزامنة وفعالة عبر شبكة 

ات القا مة لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل دون الحاجة هلى هعادة الت اوض الثنا ي الاا اقي

 على كل اا اقية؛

 

 فقد اا قت على ما يلي:

 

 الجزء الأول

 النطاق وا سير المصطلحات

 

 
 نطاق الاا اقية  – 1المادة 

ال قرة ال رعية  ( اعدل اله الاا اقية جمي  اا اقيات الضرا ب المشمولة على النحو المعر  في 

 )ا سير المصطلحات(. 2من المادة  1من ال قرة 

 

 ا سير المصطلحات – 2المادة 
 لغايات اله الاا اقية، اطب  التعري ات التالية: .1

يعني مصطلب "اا اقية الضرا ب المشمولة" اا اقية لتجنب الازدواج الضريبي فيما  (  

 خرا مشمولة  م لا(:يتعل  بالضرا ب على الدخل )سواء كانت الضرا ب الأ
i)  :داخلة  يز الن اذ بين 

 أرفين  و  كثر؛ و/ و (  
ولايتين قضا يتين  و هقليمين  و  كثر ممن ام  أرا  في الاا اقية  (  

 الموضحة  ع ه، ويكون أرفا مسؤولا عن ع قتها الدولية؛ و
ii)  المودع لدي  الاا اقيات  -فيما يتعل  بكل أر  قدم ابلي  هلى الشخص

يدرج في  الاا اقية هضافة هلى  ي وثا   معدلة  و مصا بة لها   -وبرواوكولااها

)محددة  سب العنوان، و سماء الأأرا  وااريخ التوقي ، وهذا كان ذلك ممكنا 

 وقت التبلي ، ااريخ الدخول  يز الن اذ( كاا اقية يرغب  ن اشملها اله الاا اقية.
 يعني مصطلب "أر ":  (  

i) الدخول  يز الن اذ(؛ 34ا اقية وفقا للمادة دولة اسري عليها   كام اله الا( 

  و   

ii )  ولاية قضا ية قد وقعت على اله الاا اقية وفقا لل قرة ال رعية  (  و ج( من

)التوقي  والمصادقة والقبول  و الموافقة( واسري عليها  27من المادة  1ال قرة 

 )الدخول  يز الن اذ(. 34  كام اله الاا اقية وفقا للمادة 

 ( يعني مصطلب "الولاية القضا ية المتعاقدة" أرفا في اا اقية الضرا ب المشمولة.ج
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وقّ " دولة  و ولاية قضا ية وقعت على الاا اقية ولم اسر عليها  د( يعني مصطلب "المر

 الاا اقية بعد.

فيما يتعل  بتطبي  الاا اقية في  ي وقت من قبل أر ، يكون لأي مصطلب لم يتم اعري    .2

لم يتطلب  ات المعنى اللي يعني  بموجب اا اقية الضرا ب المشمولة ذات الصلة، مافيها، ذ

 سياق النص خ   ذلك،

 

 

 

 

 الجزء الثاني

  الات عدم التطاب  الهجين

 

 

 ( الكيانات الش افة3المادة )
لغايات اا اقية الضرا ب المشمولة، يعتبر الدخل المتحق  لكيان  و من خ ل كيان  و ارايب  .1

عاملت  على  ن  ش ا  ماليا بشكل كلي  و جز ي بموجب القانون الضريبي لأي من يتم م

الولايات القضا ية المتعاقدة على  ن  دخل لمقيم في ولاية قضا ية متعاقدة ولكن بالقدر اللي 

كان يتم في  معاملة الدخل، كدخل لمقيم في الك الولاية القضا ية المتعاقدة، وذلك لغايات 

 ن قبل الك الولاية القضا ية المتعاقدة.  فرض الضرا ب م
لا اطب    كام اا اقية الضرا ب المشمولة والتي اتطلب من الولاية القضا ية المتعاقدة هع اء  .2

من ضريبة الدخل  و اقديم خصم  و اقا  مساو لضريبة الدخل المدفوعة فيما يتعل  بالدخل 

واللي يمكن  ن يخض  للضريبة في الولاية المت اي لمقيم في الك الولاية القضا ية المتعاقدة 

القضا ية الأخرا وفقا لأ كام اا اقية الضرا ب المشمولة وذلك بالقدر اللي اسمب ب  الأ كام 

ب رض الضرا ب من قبل السلطة القضا ية الأخرا فق  بسبب  ن الدخل متحق   يضا لمقيم 

 في الك الولاية القضا ية الأخرا.
لضرا ب المشمولة والتي  بدا بش نها أر   و  كثر اح ظا كما او فيما يتعل  باا اقيات ا .3

)اطبي  الاا اقيات الضريبية لتقييد  11من المادة  3موضب في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة 

   أر  في هخضاع المقيمين في  للضريبة(، ستتم هضافة الجملة التالية في نهاية ال قرة 

ل ا سير   كام اله ال قرة  نها اؤثر على    الولاية : "لا يجوز في  ي  ال من الأ وا1

 القضا ية المتعاقدة في فرض ضريبة على المقيمين في الك الولاية القضا ية المتعاقدة". 
( بدلا من  و في ظل عدم وجود   كام 3)كما قد يتم اعديلها بموجب ال قرة  1اطب  ال قرة  .4

لي اعالت في  فيما هذا كانت معاملة الدخل في اا اقية الضرا ب المشمولة وذلك بالقدر ال

المتحق  لكيان  و من خ ل كيانات  و ارايبات يتم التعامل معها على  نها ش افة ماليا 

بموجب قانون الضريبة لأي ولاية قضا ية )سواء من خ ل قاعدة عامة  و من خ ل التحديد 

ات  و الترايبات( على  ن  دخل لمقيم بالت صيل معاملة الأنماأ الحقيقية المحددة و نواع الكيان

 في الولاية القضا ية المتعاقدة. 
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 يجوز لأي أر  الا ت اظ بالح  في: .5
 عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب ؛ (  
على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  والتي اتضمن  1عدم اطبي  ال قرة  (  

 ؛4و وارد في ال قرة      كما كما ا
على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي اتضمن  1عدم اطبي  ال قرة  (ج 

واللي يمن  الاست ادة من مزايا الاا اقيات  4     كما كما او وارد في ال قرة 

الضريبية في  ال احق  الدخل من قبل  و من خ ل كيان  و ارايب ام هنشاؤه في 

 ولاية قضا ية ثالثة؛
على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  والتي اتضمن  1عدم اطبي  ال قرة  (د 

واللي يحدد بالت صيل معاملة الأنماأ  4     كما كما او وارد في ال قرة 

 المحددة و نواع الكيانات  و الترايبات؛ الحقيقية
من على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  والتي اتض 1عدم اطبي  ال قرة  (ه 

واللي يحدد بالت صيل معاملة الأنماأ  4     كما كما او وارد في ال قرة 

الحقيقية المحددة و نواع الكيانات والترايبات ويمن  الاست ادة من مزايا الاا اقية 

في  ال احق  دخل من قبل  و من خ ل كيان  و من خ ل ارايبات ام هنشاؤاا في 

 الولاية القضا ية الثالثة؛
 على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب ؛ 2ي  ال قرة عدم اطب (و 
 على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  فق  والتي اتضمن 1اطب  ال قرة  (ز 

واللي يحدد بالت صيل معاملة الأنماأ  4     كما  كما او وارد في ال قرة 

 الحقيقية المحددة و نواع الكيانات  و الترايبات.
 (  و ال قرة ال رعية (لم يبد اح ظا كما او وارد في ال قرة ال رعية  ينبغي على كل أر  .6

عما هذا كانت  –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  –ابلي  الشخص  5 ( من ال قرة (

لا  4كل اا اقية من اا اقيات الضرا ب الخا ة ب  اتضمن  كما كما او وارد في ال قرة 

، وهذا كان الأمر 5ه( من ال قرة (ج( هلى (رعية من يخض  للتح ظ بموجب ال قرات ال 

كللك، رقم المادة وال قرة لكل  كم. وفي  ال كان الطر  قد  بدا اح ظا كما او وارد في 

، يقتصر التبلي  الوارد وفقا للجملة السابقة على اا اقيات 5ز( من ال قرة (ال قرة ال رعية 

الحالات التي اكون فيها جمي  الولايات  الضرا ب المشمولة الخاضعة لللك التح ظ. وفي

القضا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي  فيما يتعل  بحكم وارد في اا اقية الضرا ب 

( 3)كما قد يتم اعديلها بموجب ال قرة  1المشمولة، يستعاض عن الا الحكم ب  كام ال قرة 

)كما قد يتم  1احل ال قرة . في الحالات الاخرا، 4بالقدر المنصو  علي  في ال قرة 

( محل   كام اا اقية الضرا ب المشمولة فق  بالقدر اللي لا ات   3اعديلها بموجب ال قرة 

 (.3)كما قد يتم اعديلها بموجب ال قرة  1في  اله الأ كام م  ال قرة 
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 الكيانات ذات الإقامة المزدوجة – 4المادة 

بب   كام اا اقية الضرا ب المشمولة، في  كثر عندما يعد شخص من غير الأفراد مقيما، بس .1

من ولاية قضا ية متعاقدة، فإن  يتعين على السلطات المختصة في الولايات القضا ية 

المتعاقدة  ن اسعى لتحديد الولاية القضا ية المتعاقدة التي يعد الا الشخص مقيما فيها 

را  ال عالة والمكان اللي ام في  لأغراض الاا اقية بالاا اق المتبادل، م  مراعاة مكان هدا

ا سيس   و اشكيل  ب ي شكل آخر، و ي عوامل  خرا ذات  لة. وفي ظل عدم وجود مثل 

الا الاا اق، لا يح  لهلا الشخص الحصول على  ي هع اء من الضريبة منصو  علي  في 

قبل السلطات  اا اقية الضرا ب المشمولة هلا بالقدر وبالطريقة التي قد يتم الاا اق عليها من

 المختصة للولايات القضا ية المتعاقدة.
بدلا من  و في ظل عدم وجود   كام في اا اقية الضرا ب المشمولة انص  1اطب  ال قرة  .2

على قواعد لتحديد فيما هذا كان ينبغي  ن اتم معاملة شخص من غير الأفراد كمقيم في ه دا 

لتي يمكن  ن يعامل ذلك الشخص بخ   ذلك الولايات القضا ية المتعاقدة وذلك في الحالات ا

على   كام  1كمقيم في  كثر من ولاية قضا ية متعاقدة وا دة. على  ية  ال، لا اطب  ال قرة 

اا اقية الضرا ب المشمولة والتي اعالت بالتحديد هقامة الشركات المشاركة في ارايبات 

 الشركة المدرجة في سوقين ماليين.
 بالح  في: يجوز لأي أر   ن يحت ظ .3

 عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب ؛ (  
عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  والتي  (  

اعالت بال عل  الات يكون فيها شخص من غير الأفراد مقيم في  كثر من ولاية قضا ية 

لاشتراأ على السلطات المختصة في الولايات القضا ية متعاقدة وا دة من خ ل ا

 المتعاقدة السعي هلى التو ل هلى اا اق متبادل على ولاية قضا ية متعاقدة وا دة للإقامة؛
عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  والتي اعالت  (ج 

مقيما في  كثر من ولاية قضا ية متعاقدة الحالات التي يكون فيها شخص من غير الأفراد 

وا دة من خ ل من  الاست ادة من مزايا الاا اقية دون الاشتراأ على السلطات المختصة 

في الولايات القضا ية المتعاقدة السعي هلى التو ل هلى اا اق متبادل على ولاية قضا ية 

 متعاقدة وا دة للإقامة؛ 
اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  والتي  عدم اطبي  اله المادة بمجملها على (د 

اعالت الحالات التي يكون فيها شخص من غير الأفراد مقيما في  كثر من ولاية قضا ية 

متعاقدة وا دة من خ ل الاشتراأ على السلطات المختصة في الولايات القضا ية 

ة وا دة للإقامة، المتعاقدة السعي للتو ل هلى اا اق متبادل على ولاية قضا ية متعاقد

والتي احدد معاملة ذلك الشخص بموجب اا اقية الضرا ب المشمولة عندما يتعلر 

 التو ل هلى مثل الا الاا اق؛
بالنص التالي لأغراض اا اقيات الضرا ب  1الاستعاضة عن الجملة الأخيرة من ال قرة  (ه 

ا الشخص المشمولة الخا ة ب : "في ظل عدم وجود مثل الا الاا اق، لا يح  لهل

 الحصول على  ي هع اء من الضريبة منصو  علي  في اا اقية الضرا ب المشمولة."؛
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عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  م   أرا   (و 

  بدت اح ظات كما اي واردة في ال قرة ال رعية ه(.
ابلي   3ة ال رعية  ( من ال قرة ينبغي على كل أر  لم يبد اح ظا كما او وارد في ال قر .4

فيما هذا كانت كل اا اقية من اا اقيات  –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  –الشخص 

لا يخض  لتح ظ  2الضرا ب المشمولة الخا ة ب  اتضمن  كما كما او وارد في ال قرة 

رقم المادة وال قرة   ، وهذا كان الأمر كللك،3بموجب ال قرات ال رعية  ( هلى د( من ال قرة 

لكل  كم. في الحالات التي اكون فيها جمي  الولايات القضا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا 

التبلي  فيما يتعل  بحكم وارد في اا اقية الضرا ب المشمولة، يستعاض عن الا الحكم 

 ب المشمولة محل   كام اا اقية الضرا 1. في الحالات الأخرا، احل ال قرة 1ب  كام ال قرة 

 . 1فق  وبالقدر اللي لاات   في  اله الأ كام م  ال قرة 
 
 

 اطبي   ساليب هزالة الازدواج الضريبي – 5المادة 
 
  5و  4)الخيار  (،  و ال قراين  3و  2يجوز للطر   ن يختار اطبي  هما ال قراين  .1

ا منها. في  ال )الخيار ج(  و  ن يختار عدم اطبي   ي 7و  6)الخيار  (  و ال قراين 

اختارت كل ولاية قضا ية متعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة خيارا مختل ا ) و في  ال 

اختارت ه دا الولايات القضا ية المتعاقدة اطبي  خيار واختارت ولاية قضا ية متعاقدة 

اقدة  خرا  لا اطب   يا من الخيارات(، يطب  الخيار المعتمد من قبل كل ولاية قضا ية متع

 فيما يتعل  بالمقيمين فيها.
 

 الخيار  
لا اطب    كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي من ش نها  ن اع ي دخل يحقق   و ر س مال  .2

يملك  مقيم في ولاية قضا ية متعاقدة من الضريبة في الك الولاية القضا ية المتعاقدة 

ا ية الأخرا اطب    كام اا اقية لأغراض هزالة الازدواج الضريبي، هذا كانت الولاية القض

الضرا ب المشمولة لإع اء الا الدخل  و ر س المال من الضريبة  و الحد من النسبة التي 

يمكن بموجبها هخضاع الا الدخل  و ر س المال للضريبة. في الحالة الأخيرة، على الولاية 

 و ر س مال ذلك المتعاقدة الملكورة  ولا  ن اسمب بخصم الضريبة الم روضة على دخل 

المقيم بما يعادل الضريبة المدفوعة في الك الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا. غير  ن  لا 

يجوز  ن يزيد الا الخصم على ذلك الجزء من الضريبة، المحتسبة قبل الخصم الممنو ، 

هلى عنا ر الدخل  و ر س المال اللي يجوز هخضاع   – سب الحالة  –اللي يعزا 

 ة في الك الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا.للضريب
على اا اقية الضرا ب المشمولة التي من ش نها  ن ا رض على ولاية  2اطب  ال قرة  .3

 قضا ية متعاقدة هع اء الدخل  و ر س المال الوارد في الك ال قرة.
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 الخيار  

يحقق  مقيم في ولاية لا اطب    كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي من ش نها  ن اع ي دخل  .4

قضا ية متعاقدة من الضريبة في الك الولاية القضا ية المتعاقدة لأغراض هزالة الازدواج 

الضريبي لأن الك الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا اعامل الا الدخل على  ن   ربا   سهم، 

لمقيم في هذا كان الا الدخل يؤدي هلى خصم لأغراض احديد الأربا  الخاضعة للضرا ب 

ولاية قضا ية متعاقدة  خرا بموجب قوانين الك الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا. في اله 

الحالة، على الولاية القضا ية المتعاقدة الملكورة  ولا  ن اسمب بخصم الضريبة الم روضة 

على دخل ذلك المقيم بمقدار يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في الك الولاية القضا ية 

متعاقدة الأخرا. بيد  ن  لا يجوز  ن يزيد الا الخصم على ذلك الجزء من ضريبة الدخل، ال

المحتسبة قبل الخصم الممنو ، اللي يعزا هلى الدخل اللي يجوز هخضاع  للضريبة في الك 

 الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا.
 رض على ولاية على اا اقية الضرا ب المشمولة التي من ش نها  ن ا 4اطب  ال قرة  .5

 قضا ية متعاقدة هع اء الدخل الوارد في الك ال قرة.  
 

 الخيار ج

 (  هذا كان مقيم يحق  دخل  و يمتلك ر س مال في ولاية قضا ية متعاقدة يجوز هخضاع   .6

للضريبة وفقا لأ كام اا اقية الضرا ب المشمولة في الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا 

اسمب في  اله الأ كام فرض الضرا ب من قبل الك الولاية  )باستثناء القدر اللي

القضا ية المتعاقدة الأخرا لمجرد  ن الدخل او  يضا دخل احق  لمقيم في الك الولاية 

القضا ية المتعاقدة الأخرا(، ينبغي على الولاية القضا ية المتعاقدة الملكورة  ولا  ن 

 اسمب بالآاي: 
i)  دخل ذلك المقيم بمقدار يعادل ضريبة الدخل خصم من الضريبة الم روضة على

 المدفوعة في الك الولاية القضا ية الأخرا؛
ii)  خصم من الضريبة الم روضة على ر س مال ذلك المقيم بمقدار يعادل ضريبة ر س

 المال المدفوعة في الك الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا.
ى ذلك الجزء من ضريبة الدخل  و هلا  ن  لا يجوز على  ية  ال  ن يزيد الا الخصم عل

ضريبة ر س المال، المحتسبة قبل الخصم الممنو ، اللي يعزا هلى الدخل  و ر س المال 

 اللي يجوز هخضاع  للضريبة في الك الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا.

هذا كان دخل وفقا لأي من   كام اا اقية الضرا ب المشمولة يحقق   و ر س مال يملك   (  

م في ولاية قضا ية متعاقدة مع ي من الضريبة في الك الولاية القضا ية المتعاقدة، مقي

يجوز لتلك الولاية القضا ية المتعاقدة، رغم ذلك، عند ا تسا  مقدار الضريبة الم روضة 

على ما ابقى من دخل ذلك المقيم  و ر س مال ،  ن ا خل بعين الاعتبار الدخل  و ر س 

 المال المع ي.
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بدلا من   كام اا اقية الضرا ب المشمولة، لغايات هزالة الازدواج الضريبي،  6ال قرة اطب   .7

والتي ا رض على ولاية قضا ية متعاقدة  ن اع ي من الضريبة في الك الولاية القضا ية 

المتعاقدة الدخل اللي يحقق   و ر س المال اللي يملك  مقيم في الك الولاية القضا ية 

يجوز هخضاع  للضريبة في الك الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا وفقا المتعاقدة، واللي 

 لأ كام اا اقية الضرا ب المشمولة.
 ن يحت ظ بالح  بعدم اطبي   1يجوز لطر  لم يقم باختيار اطبي  خيار ما بموجب ال قرة  .8

مولة التي اله المادة بمجملها فيما يتعل  باا اقية وا دة  و  كثر من اا اقيات الضرا ب المش

 ام احديداا ) و فيما يتعل  بجمي  اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب (.
يجوز لطر  لم يقم باختيار اطبي  الخيار ج،  ن يحت ظ بالح  بعدم السما   للولاية  و  .9

الولايات القضا ية المتعاقدة الأخرا بتطبي  الخيار ج فيما يتعل  باا اقية وا دة  و  كثر من 

الضرا ب المشمولة التي ام احديداا ) و فيما يتعل  بجمي  اا اقيات الضرا ب  اا اقيات

 المشمولة الخا ة ب (.
المودع  -، ابيلي  الشخص 1ينبغي على كل أر  يختار اطبي    د الخيارات بموجب ال قرة  .10

 عن خياره. ينبغي  ن يتضمن التبلي   يضا ما يلي: -لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها
 
ل اختيار الطر  اطبي  الخيار  ، القا مة باا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة في  ا (  

، بالإضافة هلى رقم المادة وال قرة لكل 3ب  التي اتضمن  كما كما او وارد في ال قرة 

  كم؛
في  ال اختيار الطر  اطبي  الخيار  ، القا مة باا اقيات الضرا ب المشمولة  (  

، بالإضافة هلى رقم المادة 5ما او وارد في ال قرة الخا ة ب  التي اتضمن  كما ك

 وال قرة لكل  كم؛
في  ال اختيار الطر  اطبي  الخيار ج، القا مة باا اقيات الضرا ب المشمولة  (ج 

، بالإضافة هلى رقم المادة 7الخا ة ب  التي اتضمن  كما كما او وارد في ال قرة 

 وال قرة لكل  كم؛
 

ن اا اقية الضرا ب المشمولة فق  هذا كان الطر  اللي اختار يطب  خيار فيما يتعل  بحكم م

 اطبي  ذلك الخيار قد قام بالتبلي  فيما يتعل  بللك الحكم.
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 الجزء الثال 

 هساءة استخدام الاا اقيات

 

 

 الغرض من اا اقية الضرا ب المشمولة – 6المادة 
 جة التالية في مقدمة الاا اقيات:ينبغي اعديل اا اقية الضرا ب المشمولة بحي  اشمل الديبا .1

 
"بقصد هزالة الازدواج الضريبي فيما يتعل  بالضرا ب المشمولة بهله الاا اقية دون هيجاد  

فر  لعدم دف  الضريبة  و اخ ي  الضرا ب من خ ل التهر  من الضرا ب  و اجنبها )بما 

رامية هلى الحصول على في ذلك من خ ل ارايبات الانت اع غير المستح  في الاا اقيات ال

هع اءات منصو  عليها في اله الاا اقية للمن عة غير المباشرة للمقيمين في ولايات 

 قضا ية ثالثة("،.

 

في اا اقية الضرا ب المشمولة بدلا من  و في ظل عدم  1ينبغي اضمين النص الوارد في ال قرة  .2

غاية بإنهاء الازدواج الضريبي، وجود لغة ديباجة في اا اقية الضرا ب المشمولة اشير هلى ال

 سواء كانت الك اللغة اشير  م لا هلى الغاية في عدم هيجاد فر  لعدم دف  الضريبة  و اخ يضها. 
يجوز للطر   يضا  ن يختار اضمين نص الديباجة التالية فيما يتعل  باا اقيات الضرا ب  .3

الرغبة في اطوير ع قة المشمولة الخا ة ب  التي لا احتوي على لغة ديباجة اشير هلى 

 اقتصادية  و في اعزيز التعاون في المسا ل الضريبية:
 

 " ارغب في موا لة اطوير ع قااها الاقتصادية واعزيز اعاونها في المسا ل الضريبية"،.

 

على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب   1يجوز لطر   ن يحت ظ بالح  بعدم اطبي  ال قرة  .4

لغة ديباجة اصف عزم الولايات القضا ية المتعاقدة على هنهاء الازدواج التي اتضمن     

الضريبي دون هيجاد فر  لعدم دف  الضريبة  و اخ يضها، سواء كانت الك اللغة مقتصرة على 

 الات التهر  من الضرا ب  و اجنبها )بما في ذلك من خ ل ارايبات الانت اع غير المستح  من 

الحصول على هع اءات منصو  عليها في اا اقية الضرا ب المشمولة  الاا اقيات الرامية هلى

 للمن عة غير المباشرة للمقيمين في ولايات قضا ية ثالثة(  و سواء كانت اطب  على نطاق  وس .
عما هذا كانت كل  -المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها -ينبغي على كل أر  ابلي  الشخص  .5

ا ب المشمولة الخا ة ب ، غير الك التي اندرج ضمن نطاق اح ظّ اا اقية من اا اقيات الضر

، وهذا كان الأمر 2، اتضمن لغة الديباجة الواردة في ال قرة 4منصو  علي  بموجب ال قرة 

كللك، نص فقرة الديباجة ذات الصلة. وفي الحالات التي اكون فيها جمي  الولايات القضا ية 

ي  فيما يتعل  بتلك الديباجة، يستعاض عن اله الديباجة بالنص المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبل

بالإضافة هلى لغة  1. في الحالات الأخرا، يجب هدراج النص الوارد في ال قرة 1الوارد في ال قرة 

 الدبياجة الموجودة.
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المودع لدي  الاا اقيات  - ن يبل  الشخص  3ينبغي على كل أر  يختار اطبي  ال قرة  .6

عن خياره. ينبغي  ن يتضمن الا التبلي   يضا قا مة باا اقيات الضرا ب  -اوبرواوكولااه

المشمولة الخا ة ب  والتي لا اتضمن     لغة ديباجة اشير هلى الرغبة في اطوير ع قة 

 3اقتصادية  و في اعزيز التعاون في المسا ل الضريبية. ينبغي اضمين النص الوارد في ال قرة 

لمشمولة فق  هذا كانت كل الولايات القضا ية المتعاقدة قد اختارت اطبي  في اا اقية الضرا ب ا

 الك ال قرة وقامت بللك التبلي  فيما يتعل  باا اقية الضرا ب المشمولة.
 

 من  هساءة استخدام الاا اقية – 7المادة 
 
على الرغم من  ي   كام منصو  عليها في اا اقية الضرا ب المشمولة، ينبغي عدم منب  .1

 عة منصو  عليها بموجب اا اقية الضرا ب المشمولة فيما يتعل  بعنصر دخل  و ر س من

مال هذا كان من المنطقي الاستنتاج، بالنظر هلى كافة الحقا   والظرو  ذات الصلة،  ن 

الحصول على المن عة كان ه دا الغايات الر يسية لأي ارايب  و عملية  دت بصورة مباشرة 

ك المن عة، ما لم يكن قد اقرر  ن منب الك المن عة في اله الظرو   و غير مباشرة هلى ال

 يتواف  م  غرض واد  الأ كام ذات الصلة في اا اقية الضرا ب المشمولة. 
بدلا من  و في ظل عدم وجود   كام في اا اقية الضرا ب المشمولة امن  كل  1اطب  ال قرة  .2

 اقية الضرا ب المشمولة هذا كانت الغاية المزايا  و جزء منها والتي يمكن منحها بموجب اا

الر يسية  و ه دا الغايات الر يسية لأي ارايب  و عملية  و  ي شخص معني بترايب  و 

 عملية، الحصول على الك المزايا.
 ن  15يجوز  يضا لأي أر  لم يبد اح ظا كما او وارد في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة  .3

 عل  باا اقية الضرا ب المشمولة الخا ة ب .فيما يت 4يختار اطبي  ال قرة 
في  ال عدم منب من عة بموجب اا اقية الضرا ب المشمولة لشخص بموجب   كام الاا اقية  .4

)كما قد يتم اعديلها بموجب اله الاا اقية( التي امن  كل المزايا  و جزء منها والتي يمكن 

ة الر يسية  و ه دا الغايات منحها بموجب اا اقية الضرا ب المشمولة هذا كانت الغاي

الر يسية لأي ارايب  و عملية،  و  ي شخص معني بترايب  و عملية، الحصول على الك 

المزايا، على السلطة المختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة التي يمكن  ن امنب اله 

 عة،  و المن عة، م  ذلك،  ن اعامل ذلك الشخص على  ن ل  الح  في الحصول على اله المن

مناف  مختل ة فيما يتعل  بعنصر محدد من الدخل  و ر س المال، هذا قررت الك السلطة 

المختصة، بناء على ألب من ذلك الشخص وبعد النظر في الحقا   والظرو  ذات الصلة، 

 ن  كان بالإمكان منب الك المناف  لللك الشخص في  ال عدم وجود العملية  و الترايب. على 

ختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة التي ام التقدم هليها بطلب بموجب اله السلطة الم

ال قرة من قبل مقيم في الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا  ن اتشاور م  السلطة المختصة 

 في الك الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا قبل رف  الطلب.
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شمولة )كما قد يتم اعديلها بموجب اله على   كام اا اقية الضرا ب الم 4اطب  ال قرة  .5

الاا اقية( التي امن  كل المزايا  و جزء منها والتي كان من الممكن منحها بموجب اا اقية 

الضرا ب المشمولة هذا كانت الغاية الر يسية  و   د الغايات الر يسية لأي ارايب  و عملية 

 يا.  و  ي شخص معني بترايب  وعملية، الحصول على الك المزا
)والمشار  13هلى  8يجوز لأي أر   يضا  ن يختار اطبي  الأ كام الواردة في ال قرات من  .6

هليها فيما بعد "بحكم التقييد المبس  على المزايا"( على اا اقيات الضرا ب المشمولة 

. يطب   كم 17الخا ة ب  من خ ل القيام بالتبلي  الوارد في ال قرة ال رعية ج( من ال قرة 

يد المبس  على المزايا فيما يتعل  باا اقية الضرا ب المشمولة فق  هذا كانت كل الولايات التقي

 القضا ية المتعاقدة قد اختارت اطبيق .
في الحالات التي اقوم فيها بع  الولايات وليس جميعها في اا اقية الضرا ب المشمولة  .7

، فيما بعد، على الرغم 6ال قرة  باختيار اطبي   كم التقييد المبس  على المزايا وفقا لأ كام

من الأ كام المنصو  عليها في الك ال قرة، يطب   كم التقييد المبس  على المزايا فيما 

 يتعل  بمنب المزايا بموجب اا اقية الضرا ب المشمولة:
من قبل كافة الولايات القضا ية المتعاقدة، هذا وافقت كل الولايات القضا ية المتعاقدة  (  

، 6باختيار اطبي   كم التقييد المبس  على المزايا وفقا لأ كام ال قرة  التي لم اقم

 -على الا التطبي  من خ ل اختيار اطبي  اله ال قرة ال رعية وابلي  الشخص 

 وفقا لللك؛  -المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها
  و 

قييد المبس  على فق  من قبل الولايات القضا ية المتعاقدة التي اختار اطبي   كم الت (  

المزايا، هذا وافقت جمي  الولايات القضا ية المتعاقدة التي لم اقم باختيار اطبي   كم 

، على الا التطبي  من خ ل اختيار اطبي  6التقييد المبس  على المزايا وفقا لل قرة 

وفقا  -المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها -اله ال قرة ال رعية وابلي  الشخص 

 لك.لل
 

 

  كم التقييد المبس  على المزايا
 
ما لم ينص  كم التقييد المبس  على المزايا على خ   ذلك، لا يح  للمقيم في ولاية قضا ية  .8

متعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة الحصول على من عة يمكن منحها بموجب اا اقية 

 لضرا ب المشمولة: الضرا ب المشمولة وغير منصو  عليها بموجب   كام اا اقية ا
التي احدد مكان هقامة الشخص من غير الأفراد المقيم في  كثر من ولاية قضا ية  (  

متعاقدة وا دة بسبب   كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي اعرّ  المقيم في ولاية 

 قضا ية متعاقدة؛
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لاية التي انص على  ن الولاية القضا ية المتعاقدة ستمنب هلى مشروع في الك الو (  

القضا ية المتعاقدة اعديل مماثل بعد اعديل  ولي  جرا  الولاية القضا ية المتعاقدة 

الأخرا، وفقا لاا اقية الضرا ب المشمولة، على مقدار الضريبة الم روضة في 

 الولاية القضا ية المتعاقدة الملكورة  ولا على  ربا  مشروع متداخل؛  و
متعاقدة الطلب من السلطة المختصة في الك  التي اسمب للمقيمين في ولاية قضا ية (ج 

الولاية القضا ية المتعاقدة النظر في  الات فرض الضرا ب المخال ة لاا اقية 

 الضرا ب المشمولة،
في الوقت اللي امنب في   9ما لم يكن الا المقيم "شخصا مؤا "، كما ام اعري   في ال قرة 

 .المن عة
دة في اا اقية الضرا ب المشمولة شخصا مؤا  في يكون المقيم في ولاية قضا ية متعاق .9

الوقت اللي يمكن في  منب المن عة بموجب اا اقية الضرا ب المشمولة، هذا كان المقيم في 

 ذلك الوقت:
 

 فردا؛ (  
الك الولاية القضا ية المتعاقدة  و و دة سياسية  و سلطة محلية فيها،  و وكالة  و  (  

 و دة سياسية  و سلطة محلية؛ داة لأي ولاية قضا ية متعاقدة  و 
شركة  و كيان آخر، هذا كانت ال ئة الر يسية من  سهمها يتم اداولها بانتظام في  (ج 

 بور ة وا دة  و  كثر معتر  بها؛
 شخص، من غير الأفراد،  (د 

i)  هذا كان منظمة غير ربحية من النوع المواف  علي  من قبل الولايات القضا ية

 رات الدبلوماسية؛  و المتعاقدة من خ ل ابادل الإشعا
ii)  كيانا  و ارايبا ام ا سيس  في الك الولاية القضا ية المتعاقدة اتم معاملت  باعتباره

 شخصا من ص  بموجب القوانين الضريبية لتلك الولاية القضا ية المتعاقدة و:

ام ا سيس  ويتم اشغيل   صريا  و شب   صريا لإدارة  و اقديم المزايا  (  

الإضافية  و العرضية للأفراد ويتم انظيم  بالتالي من قبل  التقاعدية والمزايا

الك الولاية القضا ية المتعاقدة  و ه دا و دااها السياسية  و سلطااها 

 المحلية؛  و
ام ا سيس  ويتم اشغيل   صريا  و شب   صريا لاستثمار الأموال لمن عة  (  

 الكيانات  و الترايبات المشار هليها في ال قرة ال رعية  (؛
ه( شخصا من غير الأفراد، هذا كان الأشخا  المقيمون في الك الولاية القضا ية لهم 

الح  في الحصول على مزايا اا اقية الضرا ب المشمولة بموجب ال قرات ال رعية 

% من  سهم 50من  ( هلى د( يملكون بصورة مباشرة  و غير مباشرة على الأقل 

رة الاثني عشر شهرا التي اتضمن الوقت ذلك الشخص، فيما لا يقل عن نصف  يام فت

 اللي يمكن منب المن ع  في .
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 ( يكون المقيم في ولاية قضا ية متعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة مستحقا لمزايا  .10

الاا اقية المتعلقة بعنصر من عنا ر الدخل المت اي من الولاية القضا ية الأخرا، 

مؤا ، ويمارس العمل بشكل فاعل في الولاية  بصر  النظر عما هذا كان المقيم شخصا

القضا ية المتعاقدة الملكورة  ولا، وكان الدخل المتحق  من الولاية القضا ية المتعاقدة 

الأخرا ناشئا من،  و عرضيا بالنسبة لللك العمل. لغايات  كم التقييد المبس  على 

التالية  و  ي دمت  المزايا، لا يشمل مصطلب "ممارسة العمل بشكل فاعل" الأنشطة

 منها.   
i) التشغيل كشركة قابضة؛ 

ii) اوفير الإشرا  الكلي  و الإدارة الكلية لمجموعة شركات؛ 
iii)  اوفير التمويل للمجموعات )بما في ذلك التجمي  النقدي(؛  و 
iv)  القيام بالاستثمارات  و هداراها، ما لم ين ل اله الأنشطة مصر ،  و شركة ا مين

 ق المالية  ثناء قيام  ب عمال  الاعتيادية. و متعامل مسجل بالأورا
 (   هذا كان مقيم في ولاية قضا ية متعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة يحق  عنصرا 

من عنا ر الدخل من نشاأ اجاري يمارس  ذلك المقيم في الولاية القضا ية المتعاقدة 

ة القضا ية المتعاقدة الأخرا،  و كان يحق  عنصرا من عنا ر الدخل ناشئا في الولاي

الأخرا من خ ل شخص على  لة ، اعتبر الشروأ الواردة في ال قرة ال رعية  ( 

مستوفاة فيما يتعل  بهلا العنصر فق  هذا كان النشاأ التجاري اللي يمارس  المقيم في 

الولاية القضا ية المتعاقدة الملكورة  ولا واللي يتعل  ب  العنصر جواريا مقارنة 

نشاأ  و النشاأ التجاري المكمل اللي يمارس  مقيم  و الا الشخص ذي بن س ال

الصلة في الولاية القضا ية الأخرا. ويتم احديد ما هذا كان النشاأ التجاري جواريا 

 لغايات اله ال قرة ال رعية بناء على جمي  الحقا   والظرو .

خا  ذو  لة فيما يتعل  ج(  لغايات اطبي  اله ال قرة، اعتبر الأنشطة التي يمارسها  ش

بالمقيم في ولاية قضا ية متعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة على  نها ممارسة 

 من قبل الا المقيم.

يستح  المقيم  يضا في ولاية قضا ية متعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة وغير  .11

نصر من عنا ر المؤال، المن عة والتي يمكن  ن امنحها اا اقية الضرا ب المشمولة لع

الدخل، هذا كان الأشخا  المالكون المنت عون المماثلون يملكون بصورة مباشرة  و غير 

% من المزايا الناشئة من الملكية بموجب عقد ) صص الانت اع( 75مباشرة ما لا يقل عن 

لللك المقيم فيما لا يقل عن نصف  يام فترة الاثني عشر شهرا التي اتضمن الوقت اللي 

 نب المن عة في .يمكن م
هذا لم يكن مقيما في ولاية قضا ية متعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة شخص مؤال  .12

، يجوز للسلطات 11 و  10، ولا يستح  المزايا بموجب ال قرة 9وفقا لأ كام ال قرة 

المختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا، وم  ذلك، منب المزايا الواردة في ااقاقية 

الضرا ب المشمولة،  و المزايا فيما يتعل  بعنصر محدد من عنا ر الدخل، آخلين بعين 

الاعتبار الغرض والغاية من اا اقية الضرا ب المشمولة، ولكن فق  هذا  ثبت الا المقيم هلى 

السلطات المختصة ب ن  ي هنشاء  و  يازة  و  يانة خا ة ب   و قيام  بعمليات، لم اكن 

راض الر يسية لحصول  على المزايا الممنو ة بموجب اا اقية الضرا ب وا دة من الأغ

المشمولة. وقبل قبول  و رف  الطلب المقدم بموجب اله ال قرة من قبل مقيم في ولاية 

قضا ية متعاقدة، على السلطة المختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا التي قدم لها 

 صة في الولاية القضا ية المتعاقدة الملكورة  ولا.الطلب، التشاور م  السلطة المخت
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 لغايات  كم التقييد المبس  على المزايا: .13
 يعني مصطلب "بور ة معتر  بها": (  

i)  ي بور ة ام ا سيسها وانظيمها باعتباراا كللك بموجب قوانين  ي من 

 الولايتين القضا يتين المتعاقداين؛ و
ii) لولايتين القضا يتين المتعاقداين  ي بور ة  خرا ات   السلطات المختصة في ا

 عليها؛
 
يعني مصطلب "ال ئة الر يسية من الأسهم" فئة  و فئات  سهم شركة امثل  غلبية  (  

هجمالي   وات وقيمة الشركة  و فئة  و فئات  صص الانت اع ب ي كيان يمثل في 

 الإجمال  غلبية هجمالي   وات وقيمة الكيان؛
مستح  لمزايا عنصر من عنا ر الدخل  يعني مصطلب "منت   مماثل"  ي شخص (ج 

التي امنحها ولاية قضا ية متعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة بموجب القانون 

المحلي لتلك الولاية القضا ية المتعاقدة  و اا اقية الضرا ب المشمولة  و  ي وثيقة 

نحها لعنصر دولية  خرا والتي اكون مماثلة  و  كثر ا ضيلية من المزايا التي ينبغي م

الدخل الا بموجب اا اقية الضرا ب المشمولة؛ لغايات احديد ما هذا كان الشخص 

منت   مماثل بالنسبة لأربا  الأسهم، يعتبر الشخص  ن  يملك ن س ر س مال الشركة 

التي ادف   ربا  الأسهم كر س مال الشركة التي اطالب بالمن عة بالنسبة لأربا  

 الأسهم التي املكها؛
 سبة للكيانات من غير الشركات، يعني مصطلب " سهم"،  صص مماثلة للأسهم؛ بالن (د 

يكون شخصان "شخصان مرابطان" هذا كان   داما يملك، بصورة مباشرة  و غير  (ه 

% من الحصة الانت اعية في الشخص الآخر ) و في  الة 50مباشرة، ما لا يقل عن 

م الشركة(  و كان شخص % من هجمالي   وات وقيمة  سه50شركة، ما لا يقل عن 

% من الحصة 50آخر يملك، بصورة مباشرة  و غير مباشرة، ما لا يقل عن 

% من هجمالي   وات وقيمة  سهم 50الانت اعية )في  الة شركة، ما لا يقل عن 

الشركة( في كل شخص؛ على  ي  ال يكون الشخص مرابطا بالشخص الآخر هذا كان 

لحقا   والظرو  ذات الصلة، السيطرة على   داما يمارس، استنادا هلى كافة ا

 الشخص الآخر  و هذا كان ك اما يخضعان لسيطرة ن س الشخص  و الأشخا .  
يطب   كم التقييد المبس  على المزايا بدلا من  و في ظل عدم وجود   كام اا اقية الضرا ب  .14

كن  ن احد من المشمولة التي يمكن  ن احد من مزايا اا اقية الضرا ب المشمولة ) و يم

المزايا باستثناء من عة ممنو ة بموجب   كام اا اقية الضرا ب المشمولة المتعلقة بالإقامة، 

المشاري  المتداخلة  و عدم التمييز  و من عة لا اقتصر فق  على المقيمين في ولاية قضا ية 

  و  كثر. متعاقدة( مقتصرة على المقيم اللي يستح  اله المزايا بعد اجتياز اختبار  اسم
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 يجوز لأي أر   ن يحت ظ بالح  في: .15
على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  على  ساس  نها  1عدم اطبي  ال قرة   (  

اعتزم اعتماد مزيت من  كم التقييد الم صل على المزايا وهما قواعد لمعالجة ايكليات 

عيار الأدنى لمن  هساءة قنوات التمويل  و اختبار الغرض الر يسي، وبالتالي احقي  الم

استخدام الاا اقية بمقتضى  زمة مشروع اآكل الوعاء الضريبي واحويل الأربا  

/ مجموعة العشرين؛ ف ي مثل OECDالخا ة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

اله الحالات، على الولايات القضا ية المتعاقدة  ن اسعى للتو ل هلى مثل الا الحل 

 الأأرا  واللي يلبي المعيار الأدني؛المررضي لجمي  
، في  الة  ن يكون الطر  قد اختار اطبي  الك 4)وال قرة  1عدم اطبي  ال قرة  (  

ال قرة( على اا اقية الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي اتضمن       كام امن  منب 

ت الغاية كافة المزايا التي بالإمكان منحها بموجب اا اقية الضرا ب المشمولة هذا كان

الر يسية  و ه دا الغايات الر يسية لأي ارايب  و عملية  و  ي شخص معني بترايب 

  و عملية، الحصول على الك المزايا؛
عدم اطبي   كم التقييد المبس  على المزايا على اا اقية الضرا ب المشمولة الخا ة  (ج 

 .14ب  التي اتضمن     الأ كام الواردة في ال قرة 
كم التقييد المبس  على المزايا فيما يتعل  بمنب المزايا بموجب اا اقية ما لم يطب    .16

، يجوز للطر  اللي يختار 7الضرا ب المشمولة من قبل أر  وا د  و  كثر وفقا لل قرة 

اطبي   كم التقييد المبس  على المزايا،  ن يحت ظ بالح  في عدم اطبي   6بموجب ال قرة 

باا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي لم اقم ولاية  اله المادة بمجملها فيما يتعل 

قضا ية متعاقدة وا دة  و  كثر باختيار اطبي   كم التقييد المبس  على المزايا بش نها. ف ي 

اله الحالات، على الولايات القضا ية المتعاقدة  ن اسعى للتو ل هلى  ل متبادل مرضٍ 

لمن  هساءة استخدام الاا اقية بموجب  زمة مشروع لجمي  الأأرا  ويحق  المعيار الأدنى 

اآكل الوعاء الضريبي واحويل الأربا  الخا ة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

OECD.مجموعة العشرين / 
 -ابلي  الشخص  15على كل أر  لم يبد التح ظ الوارد في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة  (   .17

عما هذا كانت كل اا اقية من اا اقيات الضرا ب  –اوكولااها المودع  لدي  الاا اقيات وبرو

 15المشمولة الخا ة ب  لا اخض  لتح ظ وارد في ال قرة ال رعية  (  من ال قرة 

، وهذا كان الأمر كللك، رقم المادة وال قرة لكل  كم. 2واتضمن  كما كما ورد في ال قرة 

ا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي  وفي الحالات التي اكون فيها جمي  الولايات القض

فيما يتعل  بحكم وارد في اا اقية الضرا ب المشمولة، يستعاض عن الا الحكم ب  كام 

( ) يثما 1(. وفي الحالات الأخرا احل ال قرة )4( )و يثما يطب  ذلك، ال قرة 1ال قرة )

بالقدر اللي لا ات   في   ( محل   كام اا اقية الضرا ب المشمولة فق 4يطب  ذلك، ال قرة 

(. يجوز للطر  اللي يقوم 4( ) يثما يطب  ذلك، ال قرة 1اله الأ كام م   ال قرة )

بالتبلي  بموجب اله ال قرة ال رعية  ن يضمن  يضا بيانا ب ن  في  ين يواف  الا الطر  

 كم  ( و داا كإجراء مؤقت، و يثما يكون ذلك ممكنا يعتزم اعتماد1على اطبي  ال قرة )

 (، من خ ل م اوضات ثنا ية.1التقييد على المزايا، بالإضافة هلى  و بدلا من ال قرة )
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المودع  لدي  الاا اقيات  -ابلي  الشخص  4على كل أر  يختار اطبي  ال قرة   (

على اا اقية الضرا ب المشمولة فق  هذا  4عن خياره. اطب  ال قرة  –وبرواوكولااها 

 ضا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي .كانت كل الولايات الق

ابلي  الشخص  6ج( على كل أر  يختار اطبي   كم التقييد المبس  على المزايا وفقا لل قرة 

عن خياره. ما لم يكن الا الطر  قد  بدا  –المودع  لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -

بغي  ن يتضمن الا التبلي   يضا ، ين15التح ظ الوارد في ال قرة ال رعية ج( من ال قرة 

، 14قا مة اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي احتوي  كما واردا في ال قرة 

 بالإضافة هلى رقم المادة وال قرة لكل  كم.

، ولكن  6د( على كل أر  لا يختار اطبي   كم التقييد المبس  على المزايا وفقا لل قرة 

 -ابلي  الشخص  7 (  و ال قرة ال رعية  ( من ال قرة  يختار اطبي  ال قرة ال رعية

عن خياره لل قرة ال رعية. ما لم يبد الا الطر   –المودع  لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها 

، ينبغي  ن يتضمن الا التبلي   يضا 15التح ظ الوارد لل قرة ال رعية ج( من ال قرة 

، 14التي احتوي  كما ورد في ال قرة قا مة اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  

 بالإضافة هلى رقم المادة وال قرة لكل  كم.

ه(  هذا قامت كل الولايات القضا ية المتعاقدة بالتبلي  بموجب ال قرة ال رعية ج(  و ال قرة 

ال رعية د( فيما يتعل  بحكم في اا اقية الضرا ب المشمولة، يستعاض عن الا الحكم 

  على المزايا. وفي الحالات الأخرا يحل  كم التقييد المبس  على بحكم التقييد المبس

المزايا محل   كام اا اقية الضرا ب المشمولة فق  بالقدر اللي لا ات   في  اله الأ كام 

 م   كم التقييد المبس  على المزايا.

 

 عمليات احويل  ربا  الأسهم  8المادة 

 

اع ي  ربا  الأسهم التي ادفعها شركة مقيمة في هن   كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي  .1

ولاية قضا ية متعاقدة من الضريبة  و احد من النسبة التي يمكن بموجبها فرض الضرا ب 

على  ربا  الأسهم اله، شريطة  ن يكون المالك المست يد  و المستلم شركة مقيمة في 

طر على  كثر من مبل  معين من الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا، واملك  و احت ظ  و اسي

ر س المال  و الأسهم  و القوة التصويتية  و  قوق التصويت  و  صص الملكية المماثلة 

الخا ة بالشركة التي ادف   ربا  الأسهم، اطب  فق  هذا كانت شروأ الملكية المنصو  

 ربا   يوما شاملة اليوم اللي دفعت ب  365عليها في الك الأ كام متحققة أوال فترة 

الأسهم ) لغايات ا تسا  الك ال ترة، لا اؤخل بعين الاعتبار التغييرات في الملكية التي قد 

انتت مباشرة من هعادة انظيم الشركة، مثل الدمت  و هعادة التنظيم المقسمة للشركة التي 

 املك الأسهم  و التي ادف   ربا  الأسهم(.
( بدلا من  و في ظل عدم 1يها في ال قرة )يطب  الحد الأدنى ل ترة الحيازة المنصو  عل .2

وجود  د  دنى ل ترة الحيازة المنصو  عليها في   كام اا اقية الضرا ب المشمولة الوارد 

 (.1في ال قرة )
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 يجوز لأي أر   ن يحت ظ بالح  في:  .3
 عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب ؛  (  
مادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  بالقدر عدم اطبي  اله ال (  

 (     ما يلي:1اللي اتضمن في  الأ كام الواردة بال قرة )
i) د  دنى ل ترة الحيازة؛  

ii)  يوما؛  و  365 د  دنى ل ترة الحيازة  قل من 
iii)  يوما. 365 د  دنى ل ترة الحيازة  كثر من 

 -ابلي  الشخص  3ل قرة ال رعية  ( من ال قرة على كل أر  لم يبد اح ظا واردا في ا .4

عما هذا كانت كل اا اقية من اا اقيات الضرا ب  –المودع  لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها 

( لا يخض  لتح ظ وارد في 1المشمولة الخا ة ب  اتضمن  كما كما او وارد في ال قرة )

رقم المادة وال قرة لكل  كم. اطب   ، وهذا كان الأمر كللك،3ال قرة ال رعية  ( من ال قرة 

( فيما يتعل  بحكم اا اقية الضرا ب المشمولة فق  هذا كانت جمي  الولايات 1ال قرة )

 القضا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي  فيما يتعل  بللك الحكم.
 

 
 استمد الأربا  الر سمالية المت اية من التصر  بملكية  سهم  و  صص كيانات – 9المادة 

 قيمتها بشكل ر يسي من ممتلكات غير منقولة
 
هن   كام اا اقية الضرا ب المشمولة انص على  ن  يجوز فرض الضرا ب على الأربا  التي  .1

يحققها مقيم في ولاية قضا ية متعاقدة من التصر  بملكية  سهم  و  قوق مساامة  خرا 

ن اكون الك الأسهم والحقوق قد في كيان ما في الك الولاية القضا ية الأخرا، شريطة  

استمدت  كثر من جزء معين من قيمتها من ممتلكات غير منقولة )عقارات( واقعة في الك 

الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا ) و شريطة  ن يكون  كثر من جزء معين من ممتلكات 

 الكيان مكون من اله الممتلكات غير المنقولة )العقارات((:
يوما التي  365قي   د القيمة ذات الصلة في  ي وقت خ ل فترة الـ اطب  هذا ام اح (  

 اسب  التصر  بالملكية؛ و
اطب  على الأسهم  و الحصص المماثلة؛ مثل الحصص في شركات التضامن  و  نادي   (  

الا تمان )بالقدر اللي لا اكون في  الك الأسهم  و الحصص مشمولة    ( بالإضافة هلى 

 مولة     بموجب اله الأ كام. ي  سهم  و  قوق مش
بدلا من  و في ظل عدم  1اطب  ال ترة المنصو  عليها في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة  .2

وجود فترة زمنية لتحديد ما هذا ام احقي   د القيمة ذات الصلة في   كام اا اقية الضرا ب 

 .1المشمولة الواردة في ال قرة 
فيما يتعل  باا اقيات الضرا ب المشمولة  4ال قرة يجوز لأي أر   يضا  ن يختار اطبي   .3

 الخا ة ب .
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لغايات اا اقية الضرا ب المشمولة، يجوز  ن اخض  الأربا  المت اية لمقيم في ولاية قضا ية  .4

متعاقدة من التصر  بملكية  سهم  و  صص مماثلة، مثل الحصص في شركات التضامن  و 

ية القضا ية المتعاقدة الأخرا، هذا كانت، في  ي  نادي  الا تمان، للضرا ب في الك الولا

التي اسب  التصر  بالملكية، الك الأسهم  و الحصص المماثلة قد  365وقت خ ل فترة الـ 

% من قيمتها بصورة مباشرة  و غير مباشرة من ممتلكات غير 50استمدت  كثر من 

 ا.منقولة )عقارات( واقعة في الولاية القضا ية المتعاقدة الأخر
بدلا من  و ظل عدم وجود   كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي انص على  4اطب  ال قرة  .5

 ن  يجوز  ن اخض  الأربا  التي يحققها مقيم في ولاية قضا ية متعاقدة من التصر  بملكية 

 سهم  و  قوق مساامة  خرا في كيان ما للضريبة في الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا 

اكون الك الأسهم  و الحقوق قد استمدت  كثر من جزء معين من قيمتها من  شريطة  ن

ممتلكات غير منقولة )عقارات( واقعة في الك الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا، شريطة 

 ن يتكون  كثر من جزء معين من ممتلكات الكيان من اله الممتلكات غير المنقولة 

 )العقارات((.
 ظ بالح  في:يجوز لأي أر   ن يحت  .6

 على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب ؛ 1عدم اطبي  ال قرة  (  
على اا اقيات الضرا ب المشمولة  1عدم اطبي  ال قرة ال رعية  ( من ال قرة  (  

 الخا ة ب ؛
على اا اقيات الضرا ب المشمولة  1عدم اطبي  ال قرة ال رعية  ( من ال قرة   (ج 

 الخا ة ب ؛
على اا اقيات الضرا ب المشمولة  1عية  ( من ال قرة عدم اطبي  ال قرة ال ر (د 

واللي يشمل فترة  1الخا ة ب  التي اتضمن      كما من النوع الوارد في ال قرة 

 لتحديد ما هذا ام احقي   د القيمة ذات الصلة؛
على اا اقيات الضرا ب المشمولة  1عدم اطبي  ال قرة ال رعية  ( من ال قرة  (ه 

واللي يطب  على  1من      كما من النوع الوارد في ال قرة الخا ة ب  التي اتض

 التصر  بملكية الحصص من غير الأسهم؛
على اا اقيات الضرا ب الخا ة ب  التي اتضمن     الأ كام  4عدم اطبي  ال قرة  (و 

 .( 5)المنصو  عليها في ال قرة 
 -ابلي  الشخص  6ة على كل أر  لم يبد التح ظ الوارد في ال قرة ال رعية  ( من ال قر .7

عما هذا كانت كل اا اقية من اا اقيات الضرا ب  –المودع  لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها 

(، وهذا كان الأمر كللك، رقم المادة 1المشمولة الخا ة ب  اتضمن  كما ورد في ال قرة 

  هذا كانت فيما يتعل  بحكم اا اقية الضرا ب المشمولة فق 1وال قرة لكل  كم. اطب  ال قرة 

 جمي  الولايات القضا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي  فيما يتعل  بللك الحكم. 
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المودع  لدي  الاا اقيات  -ابلي  الشخص  4على كل أر  يختار اطبي  ال قرة  .8

على اا اقية الضرا ب المشمولة فق  هذا كانت  4عن خياره. اطب  ال قرة  –وبرواوكولااها 

 1يات القضا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي . ف ي اله الحالة، لا اطب  ال قرة كل الولا

فيما يتعل  باا اقية الضرا ب المشمولة الك. في  ال لم يبد أر  التح ظ الوارد في ال قرة 

، يجب  ن 6و بدا التح ظ الوارد في ال قرة ال رعية   من ال قرة  6ال رعية و من ال قرة 

ا التبلي   يضا قا مة باا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي اتضمن  كما يتضمن ال

، بالإضافة هلى المادة ورقم ال قرة لكل  كم. وفي الحالات التي اكون 5كما ورد في ال قرة 

فيها جمي  الولايات القضا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي  فيما يتعل  بحكم وارد في 

، يستعاض عن الا الحكم ب  كام 7را ب المشمولة بموجب اله ال قرة  و ال قرة اا اقية الض

محل   كام اا اقية الضرا ب المشمولة فق   4. وفي الحالات الأخرا، احل ال قرة 4ال قرة 

 .4بالقدر اللي لا ات   في  اله الأ كام م  ال قرة 
 

 
 

  مة الواقعة في ولاية قضا ية ثالثةقاعدة مكافحة هساءة استخدام المنشآت الدا – 10المادة 
 

 هذا   .1
كان مشروع في ولاية قضا ية متعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة يحق  دخ  من  (  

الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا وكانت الولاية القضا ية المتعاقدة الملكورة  ولا 

ولاية قضا ية  اعامل الا الدخل على  ن  يعزا هلى منش ة دا مة لمشروع واق  في

 ثالثة؛ و
كانت الأربا  التي اعزا هلى الك المنش ة الدا مة مع اة من الضريبة في الولاية  (  

 القضا ية المتعاقدة الملكورة  ولا.
 

لا اطب  مزايا اا اقية الضرا ب المشمولة على  ي عنصر من الدخل هذ كانت الضريبة 

% من الضريبة التي يمكن فرضها 60ن الم روضة علي  في الولاية القضا ية الثالثة  قل م

على ذلك العنصر من الدخل في الولاية القضا ية المتعاقدة الملكورة  ولا، في  ال كانت الك 

المنش ة الدا مة واقعة في الولاية القضا ية المتعاقدة الملكورة  ولا. ف ي اله الحالة، يبقى 

ا للقانون المحلي في الولاية  ي دخل اطب  علي    كام اله ال قرة خاض  للضرا ب وفق

القضا ية المتعاقدة الأخرا، على الرغم من  ي   كام  خرا منصو  عليها في اا اقية 

 الضرا ب المشمولة.

هذا كان الدخل المتحق  من الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا كما او  1لا اطب  ال قرة  .2

ل ال اعل لنشاأ يتم ان يله من خ ل ناشئا بالاراباأ م   و عرضيا بالعم 1وارد في ال قرة 

منش ة دا مة باستثناء القيام بالاستثمارات  و هداراها  و مجرد الا ت اظ بالاستثمارات 

لحسا  المشروع الخا ، ما لم اكن اله الأنشطة مصرفية  و ا مينية  و اتعل  بالأوراق 

وراق المالية على المالية التي يقوم بها مصر   و شركة ا مين  و متعامل مسجل في الأ

 التوالي(.
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فيما يتعل   1في  ال عدم منب المزايا بموجب اا اقية الضرا ب المشمولة وفقا لل قرة  .3

بعنصر من عنا ر الدخل اللي يحقق  مقيم في ولاية قضا ية متعاقدة، يجوز م  ذلك، 

لك العنصر للسلطة المختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة منب اله المزايا فيما يتعل  بل

من الدخل، هذا قررت اله السلطة المختصة، ردا على ألب من الا المقيم،  ن منب اله 

. 2و  1المزايا مبررا في ضوء الأسبا  التي لأجلها لم يحق  الا المقيم متطلبات ال قراين 

على السلطة المختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة التي ام التقدم هليها بطلب بموجب 

لة السابقة من قبل مقيم في الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا  ن اتشاور م  السلطة الجم

 المختصة في الك الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا قبل قبول الطلب  و رفض .
بدلا من  و في ظل عدم وجود   كام اا اقية الضرا ب المشمولة  3هلى  1اطب  ال قرات من  .4

مزايا التي يمكن منحها هلى مشروع في ولاية قضا ية متعاقدة التي امن   و احد من ال

يحق  دخ  من الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا واللي يخص منش ة دا مة لمشروع 

 واق  في ولاية قضا ية ثالثة.
 يجوز لأي أر   ن يحت ظ بالح  في: .5

 ة ب ؛عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا  (  
عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب المشمولة التي اتضمن      (  

 ؛ 4الأ كام كما اي واردة في ال قرة 
اطبي  اله المادة فق  على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي اتضمن      (ج 

 ؛4الأ كام كما اي واردة في ال قرة 
 5او وارد في ال قراين ال رعيتين  (  و  ( من ال قرة على كل أر  لم يبد التح ظ كما  .6

عما هذا كانت كل اا اقية من  –المودع  لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -ابلي  الشخص 

، وهذا كان 4اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  اتضمن  كما كما او وارد في ال قرة 

الحالات التي اكون فيها جمي  الولايات  الأمر كللك، رقم المادة وال قرة لكل  كم. وفي

القضا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي  فيما يتعل  بحكم كما او وارد في اا اقية 

. وفي الحالات 3هلى  1الضرا ب المشمولة، يستعاض عن الا الحكم ب  كام ال قرات من 

لمشمولة فق  بالقدر اللي محل   كام اا اقية الضرا ب ا 3هلى  1الأخرا، احل ال قرات من 

 لا ات   في  اله الأ كام م  الك ال قرات.
 

 

اطبي  الاا اقيات الضريبية من  جل اقييد     ي أر  في هخضاع المقيمين في   – 11المادة 
 للضريبة 

لا اؤثر اا اقية الضرا ب المشمولة على هخضاع المقيمين في ولاية قضا ية متعاقدة  .1

   بالمزايا الممنو ة بموجب   كام اا اقية الضرا ب المشمولة:للضريبة، هلا فيما يتعل
التي الزم الولاية القضا ية المتعاقدة منب مشروع في الك الولاية القضا ية المتعاقدة  (  

اعديل متطاب   و مت زم بعد اعديل  ولي  جرا  الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا، 

دار الضريبة الم روضة في الولاية وفقا لاا اقية الضرا ب المشمولة، على مق

القضا ية المتعاقدة الملكورة  ولا على  ربا  منش ة دا مة للمشروع  و على  ربا  

 مشروع متداخل؛
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التي قد اؤثر على الطريقة التي ا رض بموجبها الك الولاية القضا ية المتعاقدة  (  

ان ذلك ال رد يحق  الضريبة على فرد مقيم في الك الولاية القضا ية المتعاقدة هذا ك

دخ  فيما يتعل  بخدمات مقدمة هلى الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا  و و دة 

 سياسية  و سلطة محلية  و جهة مماثلة  خرا فيها؛  
التي قد اؤثر على الطريقة التي ا رض بموجبها الك الولاية القضا ية المتعاقدة  (ج 

 ية المتعاقدة هذا كان ذلك ال رد  يضا الضريبة على فرد مقيم في الك الولاية القضا

أالبا،  و متدربا مهنيا،  و متدربا،  و معلما،  و  ستاذ جامعة،  و محاضرا،  و مدربا، 

  و با ثا،  و عالم  بحاا يحق  شروأ اا اقية الضرا ب المشمولة؛
التي الزم الولاية القضا ية المتعاقدة على منب خصم ضريبي  و هع اء ضريبي  (د 

ن في الك الولاية القضا ية المتعاقدة فيما يتعل  بالدخل اللي قد اخضع  الك للمقيمي

الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا للضريبة وفقا لاا اقية الضرا ب المشمولة )بما 

في ذلك الأربا  التي اعزا هلى منش ة دا مة واقعة في الك الولاية القضا ية المتعاقدة 

 ا ب المشمولة(؛الأخرا وفقا لاا اقية الضر
التي احمي المقيمين في الك الولاية القضا ية المتعاقدة من بع  الممارسات  (ه 

 الضريبية التمييزية من قبل الك الولاية القضا ية المتعاقدة؛
التي اسمب للمقيمين في الك الولاية القضا ية المتعاقدة  ن اطلب من السلطة  (و 

عاقداين  ن انظر في  الات فرض المختصة في  ي من الولايتين القضا يتين المت

 الضرا ب التي اخالف اا اقية الضرا ب المشمولة؛
التي قد اؤثر على الطريقة التي ا رض بموجبها الك الولاية القضا ية المتعاقدة  (ز 

الضريبة على فرد مقيم في الك الولاية القضا ية المتعاقدة هذا كان ذلك ال رد عضوا 

ية  و منصب قنصلي في الولاية القضا ية المتعاقدة في بعثة دبلوماسية  و بعثة  كوم

 الأخرا؛
التي انص على  ن الروااب التقاعدية  و غيراا من الدفعات التي اتم بموجب قانون  (  

الضمان الاجتماعي الخا  بالولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا لا اخض  للضرا ب 

 هلا في الك الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا؛
نص على  ن الروااب التقاعدية والدفعات المشابهة  و المسانهات  و دفعات التي ا (أ 

الن قة  و غيراا من الدفعات المعيشية الناشئة في الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا 

 لا اخض  للضرا ب هلا في الك الولاية القضا ية الأخرا؛  و
الضرا ب على المقيمين التي احد بوضو     الولاية القضا ية المتعاقدة في فرض  (ي 

فيها  و التي انص بوضو  على  ن الولاية القضا ية المتعاقدة التي ينش  فيها عنصر 

 دخل اتمت  بالح  الحصري في فرض الضرا ب على ذلك العنصر من الدخل.
( بدلا من  و في ظل عدم وجود   كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي انص 1اطب  ال قرة ) .2

ة الضرا ب المشمولة لن اؤثر على فرض الضريبة من قبل الولاية القضا ية على  ن اا اقي

 المتعاقدة على المقيمين فيها.
 يجوز لأي أر   ن يحت ظ بالح  في : .3

 عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقية الضرا ب المشمولة الخا ة ب ؛ (  
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الخا  ب  التي عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقية الضرا ب المشمولة  (  

 .2اتضمن       كاما كما اي واردة في ال قرة 
 

ابلي   3على كل أر  لم يبد اح ظ كما او وارد في ال قراين ال رعيتين  (  و  ( من ال قرة  .4

عما هذا كانت كل اا اقية من اا اقيات  –المودع  لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -الشخص 

، وهذا كان الأمر 2ضمن  كما كما او وارد في ال قرة الضرا ب المشمولة الخا ة ب  ات

كللك، رقم المادة وال قرة لكل  كم. وفي الحالات التي اكون فيها جمي  الولايات القضا ية 

المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي  فيما يتعل  بحكم وارد في اا اقية الضرا ب المشمولة، 

محل   كام  1في الحالات الأخرا، احل ال قرة . و1يستعاض عن الا الحكم ب  كام ال قرة 

 1اا اقية الضرا ب المشمولة فق  بالقدر اللي لا ات   في  اله الأ كام م  ال قرة 

 

 

 الجزء الراب 

 اجنب وض  المنش ة الدا مة

 

التجنب المتعمد لوض  المنش ة الدا مة من خ ل ارايبات الم وضين والاستراايجيات  – 12المادة 
  .المماثلة

 
على الرغم من   كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي اعرّ  مصطلب "منش ة دا مة"، م   .1

(، هذا كان الشخص يتصر  في ولاية قضا ية متعاقدة في اا اقية الضرا ب 2مراعاة ال قرة )

المشمولة بالنيابة عن مشروع، وفي سياق عمل  ذلك، يبرم العقود بشكل معتاد،  و يلعب 

لدور الر يسي المؤدي هلى هبرام العقود التي يتم عقداا بشكل روايني دون بشكل معتاد ا

 اعديل جواري من قبل المشروع وكانت اله العقود:
 باسم المشروع؛  و  (  
لنقل الملكية،  و لمنب الح  باستخدام، الممتلكات التي يملكها ذلك المشروع  و التي  (  

 يتمت  ذلك المشروع بالح  في استخدامها؛   و
 ير الخدمات من قبل ذلك المشروع،لتوف (ج 

يعتبر ذلك المشروع  ن  يملك منش ة دا مة في الك الولاية القضا ية المتعاقدة فيما يتعل  ب ي 

 نشطة يؤديها ذلك الشخص للمشروع، هلا هذا كانت الك الأنشطة، والتي هن امت ممارستها من 

الك الولاية القضا ية المتعاقدة،  قبل المشروع من خ ل مقر ثابت للعمل لللك المشروع يق  في

لا اجعل الا المقر الثابت للعمل منش ة دا مة بمقتضى اعريف المنش ة الدا مة الوارد في اا اقية 

 الضرا ب المشمولة )كما قد يتم اعديلها بموجب اله الاا اقية(.

ضرا ب هذا كان الشخص يتصر  في ولاية قضا ية متعاقدة في اا اقية ال 1لا اطب  ال قرة  .2

المشمولة بالنيابة عن مشروع للولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا ويمارس عم  في الولاية 

القضا ية المتعاقدة الملكورة  ولا بمثابة وكيل مستقل ويتصر  بالنيابة عن المشروع في 

السياق الاعتيادي لللك العمل. وهذا كان الشخص، م  ذلك، يتصر   صريا  و شب   صريا 

ة عن مشروع وا د  و  كثر واللي يراب  ب  بشكل وثي ، لا يعتبر ذلك الشخص على بالنياب

  ن  وكيل مستقل بمعنى اله ال قرة فيما يتعل  ب ي مشروع من الا القبيل.
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( بدلا من   كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي احدد الشروأ التي 1 ( اطب  ال قرة ) .3

دا مة في ولاية قضا ية متعاقدة ) و يعتبر شخص  يرعتبر مشروع ما بموجبها  ن ل  منش ة

ما بموجبها منش ة دا مة في ولاية قضا ية متعاقدة( فيما يتعل  ب ي نشاأ يمارس  

شخص غير وكيل مستقل يعمل بالنيابة عن ، ولكن فق  بالقدر التي اعالت في  اله الأ كام 

مشروع ويمارسها بشكل الوض  اللي يملك في  الا الشخص سلطة هبرام العقود باسم ال

 معتاد في الك الولاية القضا ية المتعاقدة.
بدلا من   كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي انص على  ن  لا يعتبر  2 ( اطب  ال قرة 

المشروع يملك منش ة دا مة في ولاية قضا ية متعاقدة فيما يتعل  ب ي نشاأ يمارس  

 وكيل مستقل بالنيابة عن المشروع.  

ز لأي أر   ن يحت ظ بالح  بعدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب يجو .4

 المشمولة الخا ة ب .
المودع  لدي   -ابلي  الشخص  4على كل أر  لم يبد اح ظا كما او وارد في ال قرة  .5

عما هذا كانت كل اا اقية من اا اقيات الضرا ب المشمولة  –الاا اقيات وبرواوكولااها 

، بالإضافة هلى رقم 3ة ب  اتضمن  كما كما او وارد في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة الخا 

( فيما يتعل  بحكم اا اقية الضرا ب المشمولة فق  1المادة وال قرة لكل  كم. اطب  ال قرة )

 هذا كانت جمي  الولايات القضا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي  فيما يتعل  بللك الحكم. 
المودع  لدي   -ابلي  الشخص  4لى كل أر  لم يبد اح ظا كما او وارد في ال قرة ع .6

عما هذا كانت كل اا اقية من اا اقيات الضرا ب المشمولة  –الاا اقيات وبرواوكولااها 

، بالإضافة هلى 3الخا ة ب  اتضمن  كما كما او وارد في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة 

فيما يتعل  بحكم اا اقية الضرا ب المشمولة  2 كم. اطب  ال قرة  رقم المادة وال قرة لكل

فق  هذا كانت جمي  الولايات القضا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي  فيما يتعل  بللك 

 الحكم.
 
 التجنب المتعمد لوض  المنش ة الدا مة من خ ل هع اءات نشاأ محدد – 13المادة 

 

)الخيار  (  و عدم اطبي   3)الخيار  (  و ال قرة  2ي  ال قرة يجوز لأي أر   ن يختار اطب .1

  ي من الخيارين.
 

 الخيار  
على الرغم من   كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي اعرّ  مصطلب "المنش ة الدا مة"،  .2

 فإنها لا اشمل ما يلي: 
بموجب الأنشطة المدرجة بصورة خا ة في اا اقية الضرا ب المشمولة )قبل اعديلها  (  

اله الاا اقية( باعتباراا  نشطة لا اشكل منش ة دا مة، سواء كان ذلك الاستثناء من 

 وض  المنش ة الدا مة منوأا  و غير منوأ بالنشاأ ذي الص ة التحضيرية 

  و المساعدة؛



2650 
 
 

 الجريدة الرسمية

الا ت اظ بمقر ثابت للعمل فق  لغرض القيام، بالنيابة عن المشروع، ب ي نشاأ غير  (  

  رعية  (؛وارد في ال قرة ال
الا ت اظ بمقر ثابت للعمل فق  لأي مزيت من الأنشطة الملكورة في ال قراين  (ج 

 ال رعيتين  ( و (، 
شريطة  ن يكون الا النشاأ،  و في  الة ال قرة ال رعية ج(، النشاأ الكلي للمقر الثابت 

 للعمل ذا   ة احضيرية  و مساعدة.

 

 الخيار  
ب المشمولة التي اعرّ  مصطلب "المنش ة الدا مة"، لا على الرغم من   كام اا اقية الضرا  .3

 اشمل المنش ة الدا مة:
الأنشطة المدرجة بصورة خا ة في اا اقية الضرا ب المشمولة )قبل اعديلها بموجب   (  

اله الاا اقية( باعتباراا  نشطة لا اشكل منش ة دا مة، سواء كان ذلك الاستثناء من 

ر منوأ بالنشاأ ذي الص ة التحضيرية  و المساعدة، وض  المنش ة الدا مة منوأا  و غي

هلا بالقدر اللي ينص في  الحكم ذو الصلة من اا اقية الضرا ب المشمولة بوضو  على 

 ن  لا يعتبر نشاأ محدد يشكل منش ة دا مة، شريطة  ن يكون النشاأ ذا   ة احضيرية 

  و مساعدة.
لنيابة عن المشروع، ب ي نشاأ غير وارد الا ت اظ بمقر ثابت للعمل فق  لغرض القيام، با (  

 في ال قرة ال رعية  ( شريطة  ن يكون الا النشاأ ذا   ة احضيرية  و مساعدة؛
الا ت اظ بمقر ثابت للعمل فق  لأي مزيت من الأنشطة الملكورة في ال قراين ال رعيتين   (ج 

ن الا المزيت ذا  ( و (، شريطة  ن يكون الا النشاأ الكلي للمقر الثابت للعمل الناات ع

   ة احضيرية  و مساعدة.
( 3 و ال قرة  2لا يطب   كم اا اقية الضرا ب المشمولة )كما قد يتم اعديل  بموجب ال قرة  .4

لا اشكل منش ة دا مة، على مقر ثابت للعمل يتم  واللي يدرج  نشطة محددة اعتبر  نها

ع  و مشروع على اراباأ استخدام   و الا ت اظ ب  من قبل مشروع هذا كان ن س المشرو

وثي  يمارس  نشطة اجارية في ن س المكان  و في مكان آخر في ن س الولاية القضا ية 

 المتعاقدة و: 
كان ذلك المكان  و المكان الآخر يشكل منش ة دا مة للمشروع  و المشروع المراب  بشكل  (  

 دا مة؛  و وثي  بموجب   كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي اعرَ  المنش ة ال
لم يكن النشاأ الكلي الناات عن مزيت الأنشطة التي اتم ممارستها من قبل المشروعين  (  

في ن س المكان،  و من قبل ن س المشروع  و المشاري  المرابطة بشكل وثي  في 

 المكانين، ذا   ة احضيرية  و مساعدة،
المكان،  و ن س  شريطة  ن اشكل الأنشطة التجارية التي يمارسها المشروعان في ن س

المشروع  و المشاري  المرابطة بشكل وثي  في المكانين، وظا ف مكملة اشكل جزء من 

 عملية اجارية مترابطة.
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بدلا من الأجزاء ذات الصلة ب  كام اا اقية الضرا ب  3 و ال قرة  2 ( اطب  ال قرة  .5

 تى ولو كانت اتم المشمولة التي ادرج  نشطة محددة اعتبر  نها لا اشكل منش ة دا مة 

ممارسة النشاأ من خ ل مقر ثابت للعمل ) و   كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي ادار 

 ب سلو  مشاب (.
 

على   كام اا اقية الضرا ب المشمولة )كما قد يتم اعديلها بموجب ال قرة  4 ( اطب  ال قرة 

منش ة دا مة  تى ولو كانت ( التي ادرج  نشطة محددة اعتبر  نها لا اشكل 3 و ال قرة  2

اتم ممارسة النشاأ من خ ل مقر ثابت للعمل ) و   كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي 

 ادار ب سلو  مشاب (.

 

 يجوز لأي أر   ن يحت ظ بالح  في: .6
 عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب ؛ (  
قيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  والتي انص بوضو  على اا ا 2عدم اطبي  ال قرة  (  

على  ن قا مة  نشطة محددة اعتبر  نها لا اشكل منش ة دا مة فق  هذا كان كل نشاأ من 

 الأنشطة ذا   ة احضيرية  و مساعدة؛
 على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب . 4عدم اطبي  ال قرة  (ج 

 
المودع لدي   -ابلي  الشخص  1جب ال قرة على كل أر  يختار اطبي  خيار ما بمو .7

عن خياره. ينبغي  ن يتضمن الا التبلي  قا مة باا اقيات  –الاا اقيات وبرواوكولااها 

الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي اشمل  كما كما او وارد في ال قرة ال رعية  ( من 

  خيار ما فيما يتعل  بحكم ، بالإضافة هلى رقم المادة وال قرة لكل  كم مشاب . يطب5ال قرة 

اا اقية الضرا ب المشمولة فق  هذا كانت كل الولايات القضا ية المتعاقدة قد اختارت اطبي  

 ن س الخيار وقامت بالتبلي  فيما يتعل  بللك الحكم.
 

ولم  6على كل أر  لم يبد اح ظا كما او وارد في ال قراين ال رعيتين  (  و ج( من ال قرة  .8

المودع  لدي  الاا اقيات  -، ابلي  الشخص 1اطبي  خيار ما بموجب ال قرة يقم باختيار 

عما هذا كانت كل اا اقية من اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب   –وبرواوكولااها 

، بالإضافة هلى رقم المادة وال قرة 5اتضمن  كما كما ورد في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة 

يما يتعل  بحكم اا اقية الضرا ب المشمولة فق  هذا كانت كل ف 4لكل  كم. اطب  ال قرة 

الولايات القضا ية المتعاقدة قد قامت بالتبلي  فيما يتعل  بللك الحكم بموجب اله ال قرة  و 

 .7ال قرة 
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 اقسيم العقود – 14المادة 

 
قية الضرا ب فق  لغاية احديد ما هذا ام اجاوز المدة ) و المدد( المشار هليها في  كم اا ا .1

المشمولة اللي ينص على مدة ) و مدد( زمنية اعتبر بعداا المشاري   و الأنشطة المحددة 

  نها اشكل منش ة دا مة:
هذا كان مشروع في ولاية قضا ية متعاقدة يمارس  نشطة في الولاية القضا ية المتعاقدة  (  

ب  و مشروع الأخرا في مكان يشكل موق  بناء  و مشروع هنشاءات  و مشروع اركي

آخر ام احديده في الحكم ذي الصلة في اا اقية الضرا ب المشمولة  و يمارس  نشطة 

هشرافية  و استشارية فيما يتعل  بهلا المكان، وفي  الة  كم اا اقية الضرا ب المشمولة 

اللي يشير هلى مثل اله الأنشطة، وكانت اتم ممارسة اله الأنشطة خ ل مدة  و مدد 

ز في مجموعها، الث ثين يوما دون اجاوز المدة  و المدد المشار هليها في زمنية، اتجاو

 الحكم ذي الصلة من اا اقية الضرا ب المشمولة؛ و 
 هذا كانت  نشطة متصلة اتم ممارستها في الك الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا في  (  

على  نشطة هشرافية ) و، هذا كان الحكم ذا الصلة من اا اقية الضرا ب المشمولة يطب  

 و استشارية، متصلة بـ( ن س موق  البناء  و مشروع الإنشاءات  و التركيب،  و مكان 

آخر محدد في الحكم ذي الصلة من اا اقية الضرا ب المشمولة خ ل مدد زمنية مختل ة، 

اتجاوز كل منها الث ثين يوما، من قبل مشروع وا د  و  كثر مراب  بشكل وثي  

 لملكور  ولا، بالمشروع ا
 

ينبغي هضافة اله المدد الزمنية المختل ة هلى المدة الزمنية الإجمالية التي مارس خ لها 

المشروع الملكور  ولا الأنشطة في موق  البناء  و مشروع الإنشاءات  و التركيب،  و المكان 

 الآخر المحدد في الحكم ذي الصلة من اا اقية الضرا ب المشمولة.

بدلا من  و في ظل عدم وجود   كام في اا اقية الضرا ب المشمولة بالقدر  1اطب  ال قرة  .2

اللي اعالت في  الك الأ كام اقسيم العقود هلى  جزاء متعددة لت ادي اطبي  مدة  و مدد زمنية 

 .1فيما يتعل  بوجود منش ة دا مة للمشاري   و الأنشطة المحددة الواردة في ال قرة 
 بالح  في:يجوز لأي أر   ن يحت ظ  .3

 عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب ؛  (  
عدم اطبي  اله المادة بمجملها فيما يتعل  ب  كام اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة  (  

 ب  المتعلقة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية  و استغ لها.
ابلي  الشخص  3ل قرة ال رعية  ( من ال قرة على كل أر  لم يبد اح ظا كما او وارد في ا .4

عما هذا كانت كل اا اقية من اا اقيات الضرا ب  –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -

واللي لا يخض  لتح ظ  2المشمولة الخا ة ب  اتضمن  كما كما او وارد في ال قرة 

، رقم المادة وال قرة لكل  كم. ، وهذا كان الأمر كللك3بموجب ال قرة ال رعية  ( من ال قرة 

هذا قامت جمي  الولايات القضا ية المتعاقدة بمثل الا التبلي  فيما يتعل  بحكم وارد في 

بالقدر المنصو   1اا اقية الضرا ب المشمولة، يستعاض عن الا الحكم ب  كام ال قرة 

ية الضرا ب محل   كام اا اق 1. وفي الحالات الأخرا، احل ال قرة 2علي  في ال قرة 

 .1المشمولة فق  بالقدر اللي لا ات   في  اله الأ كام م  ال قرة 
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 اعريف الشخص المراب  بشكل وثي  بمشروع – 15المادة 
 

 12من المادة  2لغايات   كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي ام اعديلها بموجب ال قرة  .1

ترايبات بواسطة الم وضين )التجنب المتعمد لوض  المنش ة الدا مة من خ ل ال

)التجنب المتعمد لوض  المنش ة الدا مة  13من المادة  4والاستراايجيات المماثلة(، وال قرة 

)اقسيم العقود(، يكون شخص  14من المادة  1من خ ل هع اءات نشاأ محدد(،  و ال قرة 

ة الحقا   ما مرابطا بشكل وثي  بمشروع ما هذا، كان   داما يمارس، استنادا هلى كاف

والظرو  ذات الصلة، السيطرة على الآخر  و هذا كان ك اما يخضعان لسيطرة ن س 

الأشخا   و المشاري . وعلى  ي  ال، يعتبر شخص ما مرابطا بشكل وثي  بمشروع ما هذا 

%( من الحصص 50كان   داما يمتلك بصورة مباشرة  و غير مباشرة  كثر من )

%( من هجمالي   وات وقيمة 50 الة الشركة،  كثر من ) الانت اعية في الآخر، ) و، في

 سهم الشركة  و  قوق الملكية الانت اعية في الشركة(  و هذا كان شخص آخر يمتلك بصورة 

%( من الحصص الانت اعية ) و في  ال الشركة، 50مباشرة  و غير مباشرة  كثر من )

 قوق الملكية الانت اعية في %( من هجمالي   وات وقيمة  سهم الشركة  و 50 كثر من )

 الشركة( في الشخص والمشروع.
)التجنب المتعمد  12من المادة  4يجوز لأي أر   بدا اح ظات كما اي واردة في ال قرة  .2

لوض  المنش ة الدا مة من خ ل ارايبات بواسطة الم وضين والاستراايجيات المماثلة( 

)التجنب المتعمد  لوض  المنش ة  13ة من الماد 6وال قرة ال رعية  (  و ج( من ال قرة 

 14من المادة  3الدا مة من خ ل هع اءات نشاأ محدد(، وال قرة ال رعية  ( من ال قرة 

)اقسيم العقود(  ن يحت ظ بالح  في عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب 

 المشمولة الخا ة ب  التي اطب  عليها اله التح ظات.
 

 

 لخامسالجزء ا

 احسين اسوية النزاعات

 

 هجراء الاا اق المتبادل  – 16المادة 
 

هذا كان شخص ما يعتبر  ن  عمال ه دا الولايتين القضا يتين المتعاقداين  و كلتيهما اؤدي  .1

 و سو  اؤدي بالنسبة ل  هلى فرض ضرا ب لا ات   م    كام اا اقية الضرا ب المشمولة، 

عن الإجراءات الع جية التي ينص عليها القانون  يجوز لللك الشخص وبصر  النظر

المحلي لهااين الولايتين القضا يتين  ن يعرض  الت  على السلطة المختصة في  ي من 

الولايتين القضا يتين المتعاقداين. ويجب عرض الحالة خ ل ث ا سنوات من ااريخ  ول 

  م    كام اا اقية الضرا ب ابلي  بالإجراء المؤدي هلى فرض الضرا ب على نحو لا يتواف

 المشمولة.
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ينبغي على السلطة المختصة، هذا ابين لها  ن الاعتراض مبرر و نها غير قادرة بن سها على  .2

رضٍ،  ن اسعى لتسوية القضية عن أري  الاا اق المتبادل م  السلطة  التو ل هلى  ل مر

رض ضريبة لا ات   م  المختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا، بهد  اجنب ف

اا اقية الضرا ب المشمولة. ينبغي ان يل  ي اا اق يتم التو ل هلي  بالرغم من  ي  دود 

 زمنية واردة في القانون المحلي في الولايتين القضا يتين المتعاقداين.
ينبغي على السلطتين المختصتين في الولايتين القضا يتين المتعاقداين  ن اسعيا عن أري   .3

ق المتبادل هلى  ل  ي  عوبات  و معالجة  ي شكوك اتعل  بت سير اا اقية الضرا ب الاا ا

المشمولة  و اطبيقها. كما يجوز لهما  ن اتشاورا معا للقضاء على الازدواج الضريبي في 

 الحالات التي لم انص عليها اا اقية الضرا ب المشمولة.
4.   ) i في ظل عدم وجود   كام اا اقية  بدلا من  و 1( اطب  الجملة الأولى من ال قرة

يعتبر  ن التي انص على  ن  هذا كان شخص ما الضرا ب المشمولة ) و  جزاء منها( 

 عمال ه دا الولايتين القضا يتين المتعاقداين  و كلتيهما اؤدي  و سو  اؤدي 

بالنسبة ل  هلى فرض ضرا ب لا ات   م    كام اا اقية الضرا ب المشمولة، يجوز 

شخص وبصر  النظر عن الإجراءات الع جية التي ينص عليها القانون لللك ال

المحلي لهااين الولايتين القضا يتين  ن يعرض  الت  على السلطة المختصة في 

الولاية القضا ية المتعاقدة التي يقيم فيها ذلك الشخص بما في ذلك الأ كام التي 

الشخص اندرج ضمن   كام انص على  ن  هذا كانت الحالة المعروضة من قبل ذلك 

اا اقية الضرا ب المشمولة ومتعلقة بعدم التمييز القا م على الجنسية، يجوز عرض 

الحالة على السلطة المختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة التي يكون ذلك 

 الشخص مواأنا فيها.  
ii مشمولة التي بدلا من   كام اا اقية الضرا ب ال 1( اطب  الجملة الثانية من ال قرة

خ ل  1انص على  ن  يجب عرض الحالة المشار هليها بالجملة الأولى من ال قرة 

مدة زمنية محددة اكون  قل من ث ا سنوات من ااريخ  ول ابلي  بالإجراء المؤدي 

هلى فرض الضرا ب على نحو لا يتواف  م    كام اا اقية الضرا ب المشمولة،  و 

قية الضرا ب المشمولة يحدد المدة الزمنية التي في ظل عدم وجود  كم في اا ا

 ينبغي عرض الحالة خ لها.

  ) i في ظل عدم وجود   كام في اا اقية الضرا ب  2( اطب  الجملة الأولى من ال قرة

المشمولة انص على  ن  ينبغي على السلطة المختصة التي عرضت عليها الحالة من 

ذا ابين لها  ن الاعتراض مبرر و نها غير ، ه1قبل الشخص المشار هلي  في ال قرة 

رضٍ،  ن اسعى لتسوية القضية عن أري   قادرة بن سها على التو ل هلى  ل مر

الاا اق المتبادل م  السلطة المختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا، بهد  

 اجنب فرض ضريبة لا ات   م  اا اقية الضرا ب المشمولة.

iiفي ظل عدم وجود   كام في اا اقية الضرا ب  2انية من ال قرة ( اطب  الجملة الث

المشمولة انص على  ن  ينبغي ان يل  ي اا اق يتم التو ل هلي  بالرغم من  ي  دود 

 زمنية واردة في القانون المحلي للولايتين القضا يتين المتعاقداين.
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في اا اقية الضرا ب  في ظل عدم وجود   كام 3(  اطب  الجملة الأولى من ال قرة iج( 

المشمولة انص على  ن  ينبغي على السلطتين المختصتين في الولايتين القضا يتين 

المتعاقداين  ن اسعيا عن أري  الاا اق المتبادل هلى  ل  ي  عوبات  و معالجة  ي 

 شكوك ناشئة ومتعلقة بت سير اا اقية الضرا ب المشمولة  و اطبيقها.

iiفي ظل عدم وجود   كام في اا اقية الضرا ب  3من ال قرة  ( اطب  الجملة الثانية

المشمولة التي انص على  ن  يجوز للسلطتين المختصتين في الولايتين القضا يتين 

المتعاقداين  ن اتشاورا معا للقضاء على الازدواج الضريبي في الحالات التي لم 

 انص عليها اا اقية الضرا ب المشمولة.

  ظ بالح  في:يجوز لأي أر   ن يحت .5
على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب   1عدم اطبي  الجملة الأولى من ال قرة  (  

على اعتبار  ن  يعتزم احقي  المعيار الأدنى لتحسين اسوية النزاعات بمقتضى  زمة 

مشروع اآكل الوعاء الضريبي واحويل الأربا  الخا ة بمنظمة التعاون الاقتصادي 

موعة العشرين، من خ ل الت كيد على  ن  بموجب كل اا اقية ( مجOECDوالتنمية )

من اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  )غير اا اقية الضرا ب المشمولة التي 

اسمب لشخص  ن يعرض الحالة على السلطة المختصة لأي من الولايتين القضا يتين 

القضا يتين المتعاقداين  المتعاقداين(، هذا كان شخص يعتبر  ن  عمال ه دا الولايتين

 و كلتيهما اؤدي  و سو  اؤدي بالنسبة ل  هلى فرض ضرا ب لا ات   م    كام 

اا اقية الضرا ب المشمولة، يجوز لللك الشخص وبصر  النظر عن الإجراءات 

الع جية التي ينص عليها القانون المحلي لهااين الولايتين القضا يتين،  ن يعرض 

لمختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة التي يقيم فيها ذلك الحالة على السلطة ا

الشخص،  و هذا كانت الحالة المعروضة من قبل ذلك الشخص اندرج ضمن   كام 

اا اقية الضرا ب المشمولة المتعلقة بعدم التمييز القا م على الجنسية، يجوز عرض 

اللي يكون ذلك الشخص القضية على السلطة المختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة 

مواأنا فيها؛ وان ل السلطة المختصة في الك الولاية القضا ية المتعاقدة عملية التبلي  

 و التشاور الثنا ية م  السلطة المختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا 

بالنسبة للحالات التي لا اعتبر فيها السلطة المختصة التي عرضت عليها  الة هجراء 

 ا اق المتبادل  ن اعتراض المكلف على دف  الضرا ب ل  ما يبرره؛الا
على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب   1عدم اطبي  الجملة الثانية من ال قرة  (  

التي لا انص على  ن  يجب عرض الحالة المشار هليها في الجملة الأولى من ال قرة 

احقي  المعيار الأدنى لتحسين  خ ل مدة زمنية محددة على اعتبار  ن  يعتزم 1

اسوية النزاعات بمقتضى  زمة مشروع اآكل الوعاء الضريبي واحويل الأربا  

( / مجموعة العشرين، من OECDالخا ة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )

خ ل الت كيد على  ن  لغايات كافة اا اقيات الضرا ب المشمولة على الا النحو، 

 ن يعرض قضيت  خ ل مدة لا اقل عن ث ا  1ار هلي  في ال قرة يسمب للمكلف المش

سنوات من ااريخ  ول ابلي  بالإجراء المؤدي هلى فرض الضرا ب على نحو لا 

 يتواف  م    كام اا اقية الضرا ب المشمولة؛
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على اا اقيات الضرا ب المشمولة بناء على  2عدم اطبي  الجملة الثانية من ال قرة  (ج 

 جمي  اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب : ن  لغايات 
i)  ينبغي ان يل  ي اا اق يتم التو ل هلي  عن أري  هجراء الاا اق المتبادل بالرغم

من  ي  دود زمنية واردة في القوانين المحلية للولايتين القضا يتين المتعاقداين؛ 

  و
ii) ة مشروع يعتزم احقي  المعيار الأدنى لتحسين اسوية النزاعات بمقتضى  زم

اآكل الوعاء الضريبي واحويل الأربا  الخا ة بمنظمة التعاون الاقتصادي 

( / مجموعة العشرين، من خ ل القبول،  ثناء الم اوضات OECDوالتنمية )

 بش ن الاا اقيات الثنا ية الخا ة ب ، على  كم يرد في الاا اقية ينص على 

 ما يلي:
اين هجراء اعديل على الأربا  التي لا يجوز للولايتين القضا يتين المتعاقد (  

دا الولايتين القضا يتين بعد فترة ؛اعزا هلى منش ة دا مة لمشروع لإ 

مت   عليها بالتبادل بين كلتا الولايتين القضا يتين المتعاقداين ابد  من 

نهاية السنة الضريبية التي كان يمكن خ لها  ن انسب الأربا  هلى 

لا الحكم في  ال الا تيال،  و الإامال الجسيم المنش ة الدا مة )لا يطب  ا

  و التقصير المتعمد(؛ و
لا يجوز للولايتين القضا يتين المتعاقداين  ن اضمن في  ربا  مشروع  (  

الأربا  التي كانت ممكن  ن اتحق   –واخض  للضريبة ابعا لللك  –

للمشروع ولكنها لم اتحق  على الا الوج  بسبب الشروأ المشار هليها 

 كم وارد في اا اقية الضرا ب المشمولة فيما يتعل  بالمشاري   في

المتداخلة، بعد فترة يتم الاا اق عليها بالتبادل بين كلتا الولايتين 

القضا يتين المتعاقداين ابتداء من نهاية السنة الضريبية التي كانت من 

الممكن  ن اتحق  فيها الأربا  للمشروع )لا يطب  الا الحكم في  ال 

 لا تيال  و الإامال الجسيم  و التقصير المتعمد(.ا
ابلي   5 ( على كل أر  لم يبد اح ظا كما او وارد في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة  .6

عما هذا كانت كل اا افية من  –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -الشخص 

( من iد في البند اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  اتضمن  كما كما او وار

، وهذا كان الأمر كللك، رقم المادة وال قرة لكل  كم. 4ال قرة ال رعية  ( من ال قرة 

وهذا كانت جمي  الولايات القضا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي  فيما يتعل  

بحكم وارد في اا اقية الضرا ب المشمولة، يستعاض عن الا الحكم بالجملة الأولى 

محل   كام  1. وفي الحالات الأخرا احل الجملة الأولى من ال قرة 1قرة من ال 

 اا اقية الضرا ب المشمولة فق  بالقدر اللي لا ات   في  اله الأ كام م  الك الجملة.
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ابلي   5 ( على كل أر  لم يبد اح ظا كما او وارد في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة 

 بما يلي: –ت وبرواوكولااها المودع لدي  الاا اقيا -الشخص 

i)   قا مة اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي اتضمن  كما ينص على  ن

ضمن مدة زمنية  1يجب عرض الحالة المشار هليها في الجملة الأولى من ال قرة 

محددة اكون  قل من ث ا سنوات من ااريخ  ول ابلي  بالإجراء المؤدي هلى فرض 

لا يتواف  م    كام اا اقية الضرا ب المشمولة، بالإضافة هلى الضرا ب على نحو 

رقم المادة وال قرة لكل  كم على الا النحو؛ يستعاض عن  كم اا اقية الضرا ب 

في الحالات التي اكون فيها جمي  الولايات  1المشمولة في الجملة الثانية من ال قرة 

ا يتعل  بللك الحكم؛ وفي الحالات القضا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي  فيم

محل   كام اا اقية  1(، احل الجملة الثانية من ال قرة iiالأخرا، م  مراعاة البند 

الضرا ب المشمولة فق  بالقدر اللي لا ات   في  اله الأ كام م  الجملة الثانية من 

 ؛ 1ال قرة 
ii) ينص على  ن  يجب  قا مة اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي اتضمن  كما

خ ل مدة زمنية محددة لا  1عرض الحالة المشار هليها في الجملة الأولى من ال قرة 

اقل عن ث ا سنوات من ااريخ  ول ابلي  بالإجراء المؤدي هلى فرض الضرا ب على 

نحو لا يتواف  م    كام اا اقية الضرا ب المشمولة، بالإضافة هلى رقم المادة وال قرة 

على اا اقية الضرا ب  1على الا النحو؛ لا اطب  الجملة الثانية من ال قرة لكل  كم 

المشمولة هذا كانت  ي ولاية قضا ية متعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي  فيما يتعل  

 باا اقية الضرا ب المشمولة الك.
 بما يلي: –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -ج( على كل أر  ابلي   الشخص 

i)  قا مة اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي لا اتضمن  كما كما او وارد في

على  2؛ اطب  الجملة الأولى من ال قرة 4( من ال قرة ال رعية  ( من ال قرة iالبند 

اا اقية الضرا ب المشمولة فق  هذا كانت جمي  الولايات القضا ية المتعاقدة قد قامت 

 تعل  باا اقية الضرا ب المشمولة الك؛بمثل الا التبلي  فيما ي
ii)  في الحالة التي لم يكن أر  قد  بدا التح ظ كما او وارد في ال قرة ال رعية ج( من

، قا مة اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي لا اتضمن  كما كما او 5ال قرة 

لثانية من ال قرة ؛ اطب  الجملة ا4( من ال قرة ال رعية  ( من ال قرة iiوارد في البند 

على اا اقية الضرا ب المشمولة فق  هذا كانت جمي  الولايات القضا ية المتعاقدة قد  2

 قامت بمثل الا التبلي  فيما يتعل  باا اقية الضرا ب المشمولة الك.
 ما يلي:ب –دي  الاا اقيات وبرواوكولااها المودع ل -د( على كل أر  ابلي   الشخص 

i) را ب المشمولة الخا ة ب  التي لا اتضمن  كما كما او وارد في قا مة اا اقيات الض

على  3؛ اطب  الجملة الأولى من ال قرة 4( من ال قرة ال رعية ج( من ال قرة iالبند 

اا اقية الضرا ب المشمولة فق  هذا كانت جمي  الولايات القضا ية المتعاقدة قد قامت 

 ا ب المشمولة الك؛بمثل الا التبلي  فيما يتعل  باا اقية الضر
 



2658 
 
 

 الجريدة الرسمية

ii)  قا مة اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي لا اتضمن  كما كما او وارد في

على  3؛ اطب  الجملة الثانية من ال قرة 4من ال قرة ال رعية ج( من ال قرة  ii) البند

اا اقية الضرا ب المشمولة فق  هذا كانت جمي  الولايات القضا ية المتعاقدة قد قامت 

 ثل الا التبلي  فيما يتعل  باا اقية الضرا ب المشمولة الك.بم
 

 

 التعدي ت المقابلة – 17المادة 

 
واخض  للضريبة وفقا  –هذا كانت ولاية قضا ية متعاقدة اضمن في  ربا  مشروع ااب  لها  .1

 ربا  مشروع ااب  للولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا ام هخضاعها للضريبة في الك  –لللك 

لولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا، وكانت اله الأربا  المضمنة التي كانت من الممكن  ن ا

اتحق  للمشروع التاب  للولاية القضا ية المتعاقدة الملكورة  ولا هذا كانت الشروأ بين 

المشروعين اي الشروأ ذااها التي قد اكون امت بين مشاري  مستقلة، فعلى الولاية 

هجراء التعديل المناسب على مبل  الضريبة الم روض  –عند ل  –دة الأخرا القضا ية المتعاق

على الك الأربا  في الك الولاية القضا ية. لتحديد مثل الا التعديل يتعين مراعاة الأ كام 

الأخرا في اا اقية الضرا ب المشمولة واتشاور السلطتان المختصان في الولايتين 

 عت الضرورة لللك.القضا يتين المتعاقداين  يثما د
بدلا من  و في ظل عدم وجود  كم يلزم ولاية قضا ية متعاقدة على هجراء  1اطب  ال قرة  .2

التعديل المناسب على مبل  الضريبة الم روض في الك الولاية القضا ية على  ربا  مشروع 

ا الك ااب  لتلك الولاية القضا ية المتعاقدة هذا ضمنت الولاية القضا ية المتعاقدة الأخر

الأربا  في  ربا  مشروع ااب  لتلك الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا واخض  الك الأربا  

للضريبة وفقا لللك، وكانت اله الأربا  المضمنة التي قد اتحق  للمشروع التاب  للولاية 

القضا ية المتعاقدة الأخرا كما لو كانت الشروأ بين المشروعين اي الشروأ ذااها التي قد 

 اكون امت بين مشاري  مستقلة.
 يجوز لأي أر   ن يحت ظ بالح  في: .3

عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي  (  

 ؛2اتضمن      كما كما او وارد في ال قرة 
عدم اطبي  اله المادة بمجملها على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  استنادا  (  

في اا اقية الضرا ب  2 ن  في  ال عدم وجود  كم مشار هلي  في ال قرة هلى 

 المشمولة الخا ة ب :
i)  ؛  و 1ينبغي هجراء التعديل المناسب المشار هلي  في ال قرة 

ii)  يتوجب على سلطت  المختصة  ن اسعى لتسوية القضية بموجب   كام اا اقية

 ل؛الضرا ب المشمولة المتعلقة بإجراء الاا اق المتباد
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من  5( من ال قرة ال رعية ج( من ال قرة iiج(  الة هبداء الطر  اح ظا بموجب البند 

)هجراء الاا اق المتبادل(، على عدم اطبي  اله المادة بمجملها على  16المادة 

اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  استنادا هلى  ن  سيقبل في الم اوضات الثنا ية 

، شريطة  ن اكون 1في الاا اقية من النوع الوارد في ال قرة الخا ة ب   كما واردا 

الولايتان القضا يتان المتعاقداان قادراين على التو ل لاا اق بش ن ذلك الحكم 

من المادة  5( من ال قرة ال رعية ج( من ال قرة iiوالأ كام كما اي واردة في البند 

 )هجراء الاا اق المتبادل(. 16

المودع لدي   -ابلي   الشخص  3يبد اح ظا كما او وارد في ال قرة  ينبغي على كل أر  لم .4

عما هذا كانت كل اا اقية من اا اقيات الضرا ب المشمولة  –الاا اقيات وبرواوكولااها 

، وهذا كان الأمر كللك، رقم المادة وال قرة لكل 2الخا ة ب  اتضمن  كما كما ورد في ال قرة 

جمي  الولايات القضا ية المتعاقدة قد قامت بمثل الا التبلي    كم على الا النحو. وهذا كانت

فيما يتعل  بحكم ورد في اا اقية الضرا ب المشمولة، يستعاض عن الا الحكم ب  كام ال قرة 

محل   كام اا اقية الضرا ب المشمولة فق  بالقدر  1. وفي الحالات الأخرا، احل ال قرة 1

 .1ال قرة اللي لا ات   في  اله الأ كام م  

 

 

 

 

 الجزء السادس

 التحكيم

 

 

 اختيار اطبي  الجزء السادس – 18المادة 
 

يجوز لطر   ن يختار الا الجزء فيما يتعل  باا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  وعلي  

وفقا لللك. يطب  الا الجزء فيما  –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -ابلي    الشخص 

ين قضا يتين بالنسبة لاا اقية الضرا ب المشمولة فق  هذا كانت كلتا الولايتين يتصل بولايت

 القضا يتين المتعاقداين قد قامتا بمثل الا التبلي .

 

 التحكيم الملزم الإلزامي – 19المادة 
 هذا:  .1

من  1كان بموجب  كم اا اقية الضرا ب المشمولة )كما قد يتم اعديل  بموجب ال قرة    (  

هجراء الاا اق المتبادل(( ينص على  ن  يجوز لشخص ما  ن يعرض قضية ) 16المادة 

على سلطة مختصة في ولاية قضا ية متعاقدة هذا اعتبر ذلك الشخص  ن  عمال ه دا 

الولايتين القضا يتن المتعاقداين  و كلتيهما اؤدي  و سو  اؤدي بالنسبة ل  هلى 

لة )كما قد يتم اعديلها بموجب اله ضرا ب لا ات   م    كام اا اقية الضرا ب المشمو

الاا اقية(، وكان الشخص قد عرض القضية على السلطة المختصة في ولاية قضا ية 

متعاقدة استنادا هلى  ن  عمال ه دا الولايتين القضا يتين المتعاقداين  و كلتيهما قد  دت 

ا ب هلى خضوع ذلك الشخص للضرا ب على نحو لا يتواف  م    كام اا اقية الضر

 المشمولة ) كما قد يتم اعديلها بموجب الاا اقية(؛ و 
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لم اتمكن السلطات المختصة من التو ل هلى اا اق لتسوية الك القضية وفقا لحكم  (  

)هجراء  16من المادة  2اا اقية الضرا ب المشمولة )كما قد يتم اعديل  بموجب ال قرة 

لمختصة  ن اسعى لتسوية الاا اق المتبادل(( ينص على  ن  يتوجب على السلطة ا

القضية من خ ل الاا اق المتبادل م  السلطة المختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة 

، ابعا للحالة )ما 9 و  8الأخرا، خ ل سنتين من ااريخ البدء المشار هلي  في ال قراين 

الك المدة لم ات   السلطات المختصة في الولايتين القضا يتين المتعاقداين، قبل انتهاء 

على مدة زمنية مختل ة فيما يتعل  بتلك القضية وقامتا بتبلي  الشخص اللي عرض 

 القضية لمثل الا الاا اق(، 
ينبغي ه الة  ي مسا ل لم يتم ال صل فيها ناشئة عن القضية هلى التحكيم  سب الطريقة 

ءات مت   عليها الواردة في الا الجزء هذا ألب الشخص ذلك خطيا، وفقا لأي قواعد  و هجرا

 .10بين السلطات المختصة في الولايتين القضا يتين المتعاقداين بموجب   كام ال قرة 

 

بسبب وجود  1هذا قامت سلطة مختصة بتعلي  هجراء الاا اق المتبادل المشار هلي  في ال قرة  .2

توقف قضية اتعل  بن س المس لة  و  كثر معلقة  مام المحكمة  و المحكمة الإدارية، سو  ا

عن السريان هلى  ين  دور  1المدة المنصو  عليها في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة 

قرار نها ي عن المحكمة  و المحكمة الإدارية  و اعلي  القضية  و سحبها. بالإضافة هلى 

ذلك، هذا واف  الشخص اللي عرض القضية ووافقت السلطة المختصة على اعلي  هجراء 

عن  1توقف المدة المنصو  عليها في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة الاا اق المتبادل، ا

 السريان هلى  ين رف  التعلي .
هذا وافقت كلتا السلطتين المختصتين على  ن الشخص المتضرر من الحالة بصورة مباشرة  .3

قد  خ   في اوفير  ي معلومات جوارية هضافية في الوقت المناسب التي ألبتها  ي من 

، 1مختصتين بعد بدء المدة المنصو  عليها في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة السلطتين ال

لمدة زمنية مساوية  1ينبغي امديد المدة المنصو  عليها في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة 

للمدة التي ابد  بالتاريخ اللي ألب في  اوفير المعلومات وانتهي بالتاريخ اللي ام في  اوفير 

 المعلومات. 
ينبغي ان يل قرار التحكيم فيما يتعل  بالقضايا المقدمة للتحكيم من خ ل الاا اق المتبادل    ( .4

 . ويكون قرار التحكيم نها ي.1فيما يخص الحالة المشار هليها في ال قرة 
 ( يكون قرار التحكيم ملزما لكلتا الولايتين القضا يتين المتعاقداين، باستثناء الحالات 

 التالية:

i)   الشخص المتضرر من القضية بصورة مباشرة الاا اق المتبادل اللي ين ل هذا رف

قرار التحكيم، في اله الحالة، لا اكون القضية مؤالة لمزيد من النظر من قبل 

السلطات المختصة. يعتبر  الاا اق المتبادل اللي ين ل قرار التحكيم بش ن القضية على 

شرة، هذا لم يقم  ي شخص  ن  مرفوض من قبل الشخص المتضرر بصورة مبا

متضرر من الحالة بصورة مباشرة بسحب، وخ ل ستين يوما بعد ااريخ هرسال ابلي  

الاا اق المتبادل هلى الشخص، كافة القضايا التي امت اسويتها في الاا اق المتبادل 

اللي ين ل قرار التحكيم من النظر من قبل  ي محكمة  و محكمة هدارية  و  نهى  ي 

قضا ية  و هدارية عالقة فيما يتعل  بمثل اله القضايا بطريقة اتس  م  ذلك  هجراءات

 الاا اق المتبادل. 
 



2661 
 
 

 الجريدة الرسمية

ii)  هذا اعتبر قرار نها ي  ادر عن محاكم ه دا الولايتين القضا يتين المتعاقداين  ن

 ن  لم يقدم،  1قرار التحكيم باأل، ف ي اله الحالة يعتبر ألب التحكيم بموجب ال قرة 

)سرية هجراءات  21راء عملية التحكيم  ن  لم يتم. )هلا لغايات الماداين ويعتبر هج

)اكاليف هجراءات التحكيم((. و في اله الحالة، يجوز اقديم ألب جديد  25التحكيم( و 

 للتحكيم هذا وافقت السلطات المختصة على ذلك.
iii)  امت هذا سعى شخص متضرر من الحالة بصورة مباشرة للتقاضي بش ن القضايا التي

 اسويتها في الاا اق المتبادل ان يلا لقرار التحكيم  مام  ي محكمة  و محكمة هدارية. 
 

على السلطة المختصة التي استلمت ألب  ولي لإجراء اا اق متبادل على النحو الوارد في  .5

 ،  ن يقوم بما يلي، خ ل شهرين مي ديين من است م الطلب:1ال قرة ال رعية ) ( من ال قرة 
 ال ابلي  هلى الشخص اللي قدم القضية ي يد  نها استلمت الطلب؛ وهرس  (  
هرسال ابلي  بللك الطلب، م  نسخة من الطلب، هلى السلطة المختصة في الولاية  (  

 القضا ية المتعاقدة الأخرا.
على السلطة المختصة بعد ث ثة  شهر مي دية من است مها ألب هجراء اا اق متبادل ) و  .6

 لطة المختصة في الولاية القضا ية المتعاقدة الأخرا(  ن اقوم هما:نسخة من  من الس
هب غ الشخص اللي عرض القضية والسلطة المختصة الأخرا  نها استلمت المعلومات   (  

 الضرورية للنظر في الحالة بتمعن؛  و
 ألب معلومات هضافية من ذلك الشخص لللك الغرض. (  

، ه دا السلطتين المختصتين  و كلتيهما 6قرة هذا ألبت، ووفقا لل قرة ال رعية  ( من ال  .7

من الشخص اللي عرض القضية معلومات هضافية ضرورية للنظر في الحالة بتمعن، على 

السلطة المختصة التي ألبت المعلومات الإضافية، وخ ل ث ثة  شهر مي دية من ااريخ 

طة المختصة است م المعلومات الإضافية من ذلك الشخص، ابلي  ذلك الشخص والسل

 الأخرا هما:
  نها استلمت المعلومات المطلوبة؛  و   (  
  ن بع  المعلومات المطلوبة لا ازال ناقصة. (  

هذا لم اطلب  ي من السلطتين المختصتين معلومات هضافية بموجب ال قرة ال رعية  ( من  .8

 او الأسب  لـ: 1(، ينبغي  ن يكون ااريخ البدء المشار هلي  في ال قرة 6ال قرة 
 

التاريخ اللي  بلغت في  كلتا السلطتين المختصتين الشخص اللي عرض القضية وفقا    (  

 (؛ و6لل قرة ال رعية  ( من ال قرة )
التاريخ اللي يلي ث ثة  شهر مي دية من ابلي  السلطة المختصة للولاية القضا ية  (  

 .5المتعاقدة الأخرا بموجب ال قرة ال رعية  ( من ال قرة 
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، ينبغي  ن يكون ااريخ 6معلومات هضافية وفقا لل قرة ال رعية  ( من ال قرة هذا ام ألب  .9

 او الأسب  لـ: 1البدء المشار هلي  في ال قرة 
آخر ااريخ اللي  بلغت في  السلطات المختصة التي ألبت معلومات هضافية الشخص    (  

 ؛ و7 قرة اللي عرض القضية والسلطة المختصة الأخرا وفقا لل قرة ال رعية  ( من ال
التاريخ اللي يلي ث ثة  شهر مي دية من است م كلتا السلطتين المختصتين لكافة  (  

المعلومات المطلوبة من قبل  ي من السلطتين المختصتين من الشخص اللي عرض 

 القضية.
م  ذلك هذا  رسلت ه دا السلطتين المختصتين  و كلتيهما التبلي  المشار هلي  في ال قرة 

يعامل الا التبلي  بمثابة ألب لمعلومات هضافية بموجب ال قرة  7من ال قرة ال رعية  ( 

 . 6ال رعية  ( من ال قرة 
على السلطات المختصة في الولايات القضا ية المتعاقدة  ن اسوي بالاا اق المتبادل )وفقا  .10

ة( للمادة ذات الصلة المتعلقة بإجراءات الاا اق المتبادل من اا اقية الضرا ب المشمول

أريقة اطبي  الأ كام الواردة في الا الجزء، بما في ذلك الحد الأدنى من المعلومات 

الضرورية لكل سلطة مختصة لكي انظر بالقضية بتمعن. ينبغي هبرام مثل الا الاا اق قبل 

التاريخ اللي اكون في  قضايا عالقة في  الة مؤالة  ولا ليتم اقديمها للتحكيم ويجوز 

 خر بعد ذلك.اعديل  من وقت لآ
لغايات اطبي  اله المادة على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب ، يجوز لأي أر   .11

بمدة  1 ن يحت ظ بالح  باستبدال مدة السنتين الموضحة في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة 

 ث ا سنوات.
ات الضرا ب يجوز لأي أر   ن يحت ظ بالح  في اطبي  القواعد التالية فيما يتعل  باا اقي .12

 المشمولة الخا ة ب  م  عدم الإخ ل بالأ كام الأخرا المنصو  عليها في اله المادة:
لا يجوز اقديم  ي قضية عالقة ناشئة عن  الة هجراء اا اق متبادل خارج نطاق عملية    (  

التحكيم المنصو  علي  بموجب اله الاا اقية، هلى التحكيم، هذا  در بال عل قرار بش ن 

 ضية عن محكمة  و محكمة هدارية في  ي من الولايتين القضا يتين المتعاقداين؛اله الق
هذا  در، في  ي وقت بعد اقديم ألب احكيم وقبل  ن اكون ايئة التحكيم قد   درت   (  

قراراا للسلطات المختصة في الولايتين القضا يتين المتعاقداين، قرارا فيما يتعل  

في ه دا الولايتين القضا يتين المتعاقداين،  بالقضية عن محكمة  و محكمة هدارية

 انتهي عملية التحكيم. 
 

 اعيين المرحكّمين – 20المادة 
 
لغايات الا الجزء فق  بالقدر اللي ات   في  السلطات المختصة  4هلى  2اطب  ال قرات من  .1

 في الولايات القضا ية المتعاقدة بالتبادل على قواعد مختل ة.
 اعيين  عضاء ايئة التحكيم: احكم القواعد التالية .2

ات لف ايئة التحكيم من ث ثة  عضاء  فراد يتمتعون بالخبرة بالمسا ل الضريبية  (  

 الدولية.
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يوما من ااريخ ألب  60اعين كل سلطة مختصة عضوا وا دا من الهيئة خ ل  (  

)التحكيم الملزم الإلزامي(. يقوم عضوا  19من المادة  1التحكيم بموجب ال قرة 

المعينان على الا النحو وخ ل ستين يوما بتعيين عضو ثال  يتولى ر اسة  الهيئة

الهيئة. يجب  ن لا يكون الر يس مواأنا  و مقيما في  ي من الولايتين القضا يتين 

 المتعاقداين.
يجب  ن يكون كل عضو معين في ايئة التحكيم محايدا ومستق  عن السلطات  (ج 

ت المالية في الولايات القضا ية المتعاقدة وعن المختصة والإدارات الضريبية ووزارا

جمي  الأشخا  المتضررين من الحالة بصورة مباشرة )بالإضافة هلى مستشاريهم( 

في وقت قبول التعيين، وعلي  وعليها الح اظ على  ياديت / ياديتها واستق ليت / 

الإجراءات استق ليتها خ ل الإجراءات، واجنب  ي اصر  ل ترة زمنية معقولة بعد 

 قد يضر بصورة  يادية واستق لية المحكمين فيما يتعل  بالإجراءات.
في  ال  خ قت السلطة المختصة في ولاية قضا ية متعاقدة في اعيين عضو في ايئة التحكيم  .3

 و المت   عليها بين السلطتين المختصتين  2بالطريقة والمدة الزمنية المحددة في ال قرة 

يتين المتعاقداين، ينبغي اعيين عضو بالنيابة عن الك السلطة المختصة في الولايتين القضا 

من قبل  على مسؤول في مركز السياسة والإدارة الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي 

( على  ن لا يكون الا العضو مواأنا لأي من الولايتين القضا يتين OECDوالتنمية )

 المتعاقداين.
في ايئة التحكيم في اعيين الر يس بالطريقة وخ ل المدة  هذا  خ   العضوان الأوليان .4

 و المت   عليها بين السلطتين المختصتين في الولايتين  2الزمنية المحددة في ال قرة 

القضا يتين المتعاقداين، ينبغي اعيين الر يس من قبل  على مسؤول في مركز السياسة 

( على  ن لا يكون مواأنا OECDلتنمية )والإدارة الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي وا

 لأي من الولايتين القضا يتين المتعاقداين.
 

 
 

 سرية هجراءات التحكيم  – 21المادة 
 
فق  لغايات اطبي    كام الا الجزء و  كام اا اقية الضرا ب المشمولة ذات الصلة والقوانين  .1

لومات، والسرية والمساعدة المحلية للولايات القضا ية المتعاقدة المتعلقة بتبادل المع

الإدارية، يعتبر  عضاء ايئة التحكيم وث ثة موظ ين كحد  قصى لكل عضو )والمحكمين 

المحتملين فق  بالقدر ال زم للتحق  من قدراهم على الوفاء بمتطلبات المحكمين(  نهم 

يها  شخا   و سلطات يجوز لهم الإفصا  عن المعلومات. اعتبر المعلومات التي احصل عل

ايئة التحكيم  و المحكمون المحتملون والمعلومات التي احصل عليها السلطات المختصة من 

ايئة التحكيم بمثابة معلومات يتم ابادلها بموجب   كام اا اقية الضرا ب المشمولة المتعلقة 

 بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية.
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لمتعاقداين ضمان موافقة  عضاء ايئة على السلطتين المختصتين في الولايتين القضا يتين ا .2

التحكيم وموظ يهم خطيا قبل القيام ب ي هجراءات احكيم، على معاملة  ي معلومات متعلقة 

بإجراءات التحكيم بما يت   م  متطلبات السرية وعدم الإفصا  الوارد في   كام اا اقية 

ية وبموجب القوانين الضرا ب المشمولة ذات الصلة لتبادل المعلومات والمساعدة الإدار

 المطبقة الخا ة بالولايتين القضا يتين المتعاقداين.
 

  ل القضية قبل نتيجة التحكيم – 22المادة 
  

لغايات الا الجزء و  كام اا اقية الضرا ب المشمولة ذات الصلة التي انص على  ل القضايا 

اء التحكيم فيما يتعل  بقضية ما، بالاا اق المتبادل، ينتهي هجراء الاا اق المتبادل هضافة هلى هجر

في  ي وقت بعد اقديم ألب التحكيم وقبل  ن اصدر ايئة التحكيم قراراا للسلطتين المختصتين في 

 الولايتين القضا يتين المتعاقداين هذا: 

 

او لت السلطتان المختصتان في الولايتين القضا يتين المتعاقداين هلى اا اق متبادل لحل  (  

 القضية؛  و 
 الشخص اللي عرض القضية ألب التحكيم  و ألب هجراء الاا اق المتبادل. سحب (  

 
 

 نوع عملية التحكيم  – 23المادة 
 
اطب  القواعد التالية فيما يتعل  بإجراء التحكيم وفقا لهلا الجزء، باستثناء القدر اللي ات    .1

 ل على قواعد مختل ة:في  السلطتان المختصتان في  الولايتين القضا يتين المتعاقداين بالتباد
بعد اقديم القضية للتحكيم، على السلطة المختصة في كل ولاية قضا ية متعاقدة  ن  (  

اقدم هلى ايئة التحكيم، بحلول ااريخ محدد بالاا اق، اسوية مقتر ة اعالت القضية / 

كافة القضايا العالقة في الحالة )م  مراعاة كافة الاا اقيات التي ام التو ل هليها 

ا في الك القضية بين السلطتين المختصتين في الولايتين القضا يتين سابق

المتعاقداين(. اقتصر التسوية المقتر ة على التصر  بمبال  نقدية محددة )على 

سبيل المثال، للدخل  و الن قات(  و، عند التحديد، الحد الأقصى لنسبة الضريبة 

يل  و قضية مماثلة في الحالة. الم روضة بموجب اا اقية الضرا ب المشمولة لكل اعد

وفي  الة عدم امكن السلطتين المختصتين في الولايتين القضا يتين المتعاقداين من 

التو ل هلى اا اق بش ن قضية اتعل  بشروأ اطبي   كم من اا اقية الضرا ب 

المشمولة )المشار هليها فيما يلي "بمس لة الحد"(، على سبيل المثال، هذا كان ال رد 

ا  و فيما هذا كان اناك منش ة دا مة موجودة، قد اقدم السلطات المختصة مقيم

اسويات مقتر ة بديلة فيما يتعل  بالقضايا التي يعتمد احديداا على اسوية المسا ل 

 ذات الحد المماثل.
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يجوز  يضا للسلطة المختصة في كل ولاية قضا ية متعاقدة  ن اقدم ورقة موقف  (  

تحكيم. على كل سلطة مختصة اقدم اسوية مقتر ة  و ورقة مؤيد لتنظر فيها ايئة ال

موقف مؤيد ازويد نسخة هلى السلطة المختصة الأخرا بحلول التاريخ اللي استح  

في  التسوية المقتر ة وورقة الموقف المؤيد. يجوز  يضا لكل سلطة مختصة  ن اقدم 

تعل  بالتسوية المقتر ة هلى ايئة التحكيم، بحلول التاريخ المحدد بالاا اق، رد فيما ي

وورقة الموقف المؤيد المقدمتين من قبل السلطة المختصة الأخرا. يجب ازويد 

نسخة من الرد المقدم هلى السلطة المختصة الأخرا بحلول التاريخ اللي يستح  في  

 اقديم الرد.
على ايئة التحكيم  ن اختار، كقرار لها، ه دا التسويات المقتر ة للقضية المقدمة  (ج 

من قبل السلطات المختصة فيما يتعل  بكل قضية و ي من مسا ل الحد، ولا يتعين 

عليها  ن اضمن عرض  سبا   و  ي شر  آخر للقرار. يتم اعتماد قرار التحكيم 

بالأغلبية البسيطة لأعضاء الهيئة. اصدر ايئة التحكيم قراراا خطيا للسلطتين 

ن. قرار التحكيم ليست ل   ي قيمة المختصتين في الولايتين القضا يتين المختصتي

 سابقة.
لغايات اطبي  اله المادة فيما يتعل  باا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب ، يجوز لأي  .2

على اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة  1أر   ن يحت ظ بالح  في عدم اطبي  ال قرة 

التحكيم، باستثناء القدر اللي  ب . وفي اله الحالة اطب  القواعد التالية فيما يتعل  بإجراء

ات   في  السلطتان المختصتان في الولايتين القضا يتين المتعاقداين بالتبادل على قواعد 

 مختل ة:
بعد اقديم القضية هلى التحكيم، على السلطة المختصة في كل ولاية قضا ية متعاقدة  (  

عضاء الهيئة من  ن ازود  ية معلومات قد اكون ضرورية لقرار التحكيم هلى جمي   

دون  ي ا خير لا داعي ل . ما لم ات   السلطتان المختصتان في الولايتين القضا يتين 

المتعاقداين على خ   ذلك، لا اؤخل بالاعتبار  ي معلومات لم اتوفر لكلتا السلطتين 

 لغايات القرار.  المختصتين قبل است م ألب التحكيم منهما
المحالة هلى التحكيم وفقا للأ كام السارية في اا اقية  ا صل ايئة التحكيم في القضايا (  

الضرا ب المشمولة، م  مراعاة اله الأ كام و  كام القوانين المحلية للولايتين 

القضا يتين المتعاقداين. كما ينظر  عضاء الهيئة في  ية مصادر  خرا قد احدداا 

 و  بالاا اق المتبادل.السلطات المختصة في الولايتين القضا يتين المتعاقداين بوض
يقدم قرار ايئة التحكيم خطيا هلى السلطتين المختصتين في الولايتين القضا يتين  (ج 

المتعاقداين والكر في  المصادر القانونية التي ام الاعتماد عليها والأسبا  التي  دت 

س هلى نتيجت . يتم اعتماد قرار التحكيم بالأغلبية البسيطة لأعضاء الهيئة. القرار لي

 ل   ية قيمة سابقة.
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 ن يحت ظ بالح  في عدم اطبي  ال قرات  2يجوز لأي أر  لم يبد التح ظ الوارد في ال قرة  .3

السابقة من اله المادة فيما يتعل  باا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  م   أرا   بدت 

قضا ية المتعاقدة مثل الا التح ظ. وفي اله الحالة، على السلطات المختصة في الولايات ال

في كل اا اقية من اا اقيات الضرا ب المشمولة  ن اسعى هلى اا اق بش ن نوع عملية التحكيم 

اللي يطب  فيما يتعل  باا اقية الضرا ب الك. وهلى  ين التو ل هلى مثل الا الاا اق، لا 

شمولة على الا )التحكيم الملزم الإلزامي( فيما يتعل  باا اقية الضرا ب الم 19اطب  المادة 

 النحو. 
فيما يتعل  باا اقيات الضرا ب المشمولة  5يجوز  يضا لأي أر   ن يختار اطبي  ال قرة  .4

وفقا لللك. اطب   -المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها -الخا ة ب  وعلي  ابلي  الشخص 

 ب المشمولة هذا فيما يتعل  بولايتين قضا يتين متعاقداين بالنسبة لاا اقية الضرا 5ال قرة 

 كانت  ي من الولايتين القضا يتين المتعاقداين قد قامت بمثل الا التبلي .
قبل البدء بإجراءات التحكيم، على السلطات المختصة في الولايات القضا ية المتعاقدة في  .5

اا اقية الضرا ب المشمولة  ن اضمن موافقة كل شخص قدم القضية ومستشاريهم خطيا 

  هلى  ي شخص آخر عن  ية معلومات مستلمة في سياق هجراءات التحكيم على عدم الإفصا

من  ي من السلطتين المختصتين  و ايئة التحكيم. ينتهي هجراء الاا اق المتبادل بموجب 

اا اقية الضرا ب المشمولة، هضافة هلى هجراء التحكيم بموجب الا الجزء، فيما يتعل  

لب التحكيم وقبل  ن اصدر ايئة التحكيم قراراا بالقضية، هذا، في  ي وقت بعد اقديم أ

للسلطتين المختصتين في الولايتين القضا يتين المتعاقداين، اراكب الشخص اللي قدم 

 القضية  و   د مستشاري  انتهاكا جواريا لللك الاا اق.
 ن يحت ظ بالح   5، يجوز لأي أر  لم يقم باختيار اطبي  ال قرة 4على الرغم من ال قرة  .6

فيما يتعل  باا اقية وا دة  و  كثر من اا اقيات الضرا ب المشمولة  5عدم اطبي  ال قرة  في

 التي ام احديداا وفيما يتعل  بكافة اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب .
 ن يحت ظ بالح  في عدم اطبي  الا الجزء فيما  5يجوز لأي أر  يختار اطبي  ال قرة  .7

ا ب المشمولة الخا ة ب  والتي  بدت بش نها الولاية القضا ية يتعل  بكافة اا اقيات الضر

 . 6المتعاقدة الأخرا اح ظا وفقا لل قرة 
 

 الاا اق على  ل مختلف  – 24المادة 

 
يجوز لأي أر  لغايات اطبي  الا الجزء فيما يتعل  باا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة  .1

المودع لدي  الاا اقيات  -الشخص ( وعلي  ابلي  2ب ،  ن يختار اطبي  ال قرة )

فيما يتعل  بولايتين قضا يتين متعاقداين بالنسبة  2ابعا لللك. اطب  ال قرة  -وبرواوكولااها

لاا اقية الضرا ب المشمولة فق  هذا كانت كلتا الولايتين القضا يتين المتعاقداين قد قامتا بمثل 

 الا التبلي .
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)التحكيم الملزم الإلزامي(، لا يكون قرار التحكيم وفقا  19من المادة  4على الرغم من ال قرة  .2

لهلا الجزء ملزما للولايتين القضا يتين المتعاقداين في اا اقية الضرا ب المشمولة ولا ين ل هذا 

اا قت السلطتان المختصتان في الولايتين القضا يتين المتعاقداين على  ل مختلف لكافة 

 ر مي دية بعد ااريخ ابليغهما قرار التحكيم.القضايا العالقة خ ل ث ثة  شه
فق  فيما يتعل   2 ن يحت ظ بالح  في اطبي  ال قرة  2يجوز لأي أر  يختار اطبي  ال قرة  .3

)نوع  23من المادة  2باا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب  التي اطب  عليها ال قرة 

 عملية التحكيم(.
 

 
  اكاليف هجراءات التحكيم -25المادة 

 
اتحمل الولايتان القضا يتان المتعاقداان، في هجراء التحكيم بموجب الا الجزء،  اعا  ون قات 

 عضاء ايئة التحكيم، بالإضافة هلى  ية اكاليف متكبدة فيما يتعل  بإجراءات التحكيم من قبل 

تين الولايتين القضا يتين المتعاقداين، بطريقة اتم اسويتها بالاا اق المتبادل بين السلط

المختصتين في الولايتين القضا يتين المتعاقداين. في ظل عدم وجود مثل الا الاا اق، اتحمل كل 

ولاية قضا ية متعاقدة ن قااها الخا ة ون قات عضو الهيئة اللي قامت بتعيين . اتحمل الولايتان 

المرابطة القضا يتان المتعاقداان بالتساوي اكاليف ر يس ايئة التحكيم وغيراا من الن قات 

 بإجراءات التحكيم.

 

 
 التواف    -26المادة 

)خيار اطبي  الجزء السادس( اطب    كام الا الجزء بدلا من  18م  عدم الإخ ل بالمادة  .1

 و في ظل عدم وجود   كام اا اقية الضرا ب المشمولة التي انص على احكيم القضايا 

ل أر  يختار اطبي  الا الجزء ابلي  العالقة الناشئة عن  الة هجراء اا اق متبادل. على ك

عما هذا كانت كل اا اقية من اا اقيات  -المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها -الشخص 

، 4الضرا ب المشمولة الخا ة ب ، غير الك التي اندرج ضمن نطاق اح ظ بموجب ال قرة 

 كم على الا النحو. هذا  اتضمن مثل الا الحكم، وهذا كان الأمر كللك رقم المادة وال قرة لكل

كانت ولايتان قضا يتان متعاقداان قد قامتا بالتبلي  فيما يتعل  بحكم وارد في اا اقية 

الضرا ب المشمولة يستعاض عن ذلك الحكم ب  كام الا الجزء بين اااين الولايتين 

 القضا يتين المتعاقداين. 
اق متبادل لا اندرج ضمن نطاق لا يجوز ه الة  ي قضية عالقة ناشئة عن  الة هجراء اا  .2

عملية التحكيم المنصو  عليها في الا الجزء، هلى التحكيم هذا كانت القضية اق  ضمن 

نطاق  الة ام اشكيل ايئة احكيم  و ايئة مماثلة بش نها مسبقا وفقا لاا اقية ثنا ية  و متعددة 

ا اق متبادل هلى التحكيم الأأرا  انص على ه الة القضايا العالقة الناشئة عن  الة هجراء ا

 الملزم الإلزامي.
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، لا يوجد في الا الجزء ما يؤثر على الوفاء بمتطلبات  وس  فيما 1م  عدم الإخ ل بال قرة  .3

يتعل  بتحكيم القضايا العالقة الناشئة في سياق هجراء اا اق متبادل ناجم عن اا اقيات  خرا 

 أرافا فيها.اكون  و ستصبب الولايات القضا ية المتعاقدة  
يجوز لأي أر   ن يحت ظ بالح  في عدم اطبي  الا الجزء على اا اقية وا دة  و  كثر من  .4

اا اقيات الضرا ب المشمولة التي ام احديداا ) و على كافة اا اقيات الضرا ب المشمولة 

الخا ة ب ( التي انص     على ه الة القضايا العالقة الناشئة عن  الة هجراء اا اق 

 دل هلى التحكيم الملزم الإلزامي.متبا
 

 

 

 

 الجزء الساب 

   كام نها ية

 

 
 التوقي  والمصادقة، القبول  و الموافقة -27المادة 

 
 ، اصبب اله الاا اقية جاازة للتوقي  عليها من قبل:2016كانون  ول  31كما اي في  .1

 كافة الدول؛ (  
الية(؛ جزيرة مان )المملكة غيرنسي )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وهيرلندا الشم (  

المتحدة لبريطانيا العظمى وهيرلندا الشمالية(؛ جيرسي )المملكة المتحدة لبريطانيا 

 العظمى وهيرلندا الشمالية(؛ و
 ي ولاية قضا ية  خرا مخولة  ن اصبب أرفا عن أري  قرار متخل بالإجماع بين  (ج 

 الأأرا  والموقعين
 بول  و الموافقة.اخض  اله الاا اقية للمصادقة، الق   .2
 

 
 التح ظات  – 28المادة 

، لا يجوز هبداء اح ظات على اله الاا اقية باستثناء الك 2م  عدم الإخ ل بال قرة  .1

 المسمو  بها بوضو  بموجب:
 )الكيانات الش افة(؛ 3من المادة  5ال قرة  (  
 )الكيانات ذات الإقامة المزدوجة(؛ 4من المادة  3ال قرة  (  
 )اطبي   ساليب هزالة الازدواج الضريبي(؛ 5المادة  من 9و  8ال قراين  (ج 
 )الغرض من اا اقية الضرا ب المشمولة(؛  6من المادة  4ال قرة  (د 
 )من  هساءة استخدام الاا اقيات(؛  7من المادة  16و  15ال قراين  (ه 
 )عمليات احويل  ربا  الأسهم(؛ 8من المادة  3ال قرة  (و 
الية المت اية من التصر  بملكية  سهم  و  صص )الأربا  الر سم 9من المادة  6ال قرة  (ز 

 كيانات استمد قيمتها بصورة ر يسية من ممتلكات غير منقولة(؛
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)قاعدة مكافحة هساءة استخدام المنشآت الدا مة الواقعة في  10من المادة  5ال قرة  (  

 ولايات قضا ية ثالثة(؛
قييد     ي أر  في )اطبي  الاا اقيات الضريبية من  جل ا 11من المادة  3ال قرة  (أ 

 هخضاع المقيمين في  للضريبة(؛
)التجنب المتعمد لوض  المنش ة الدا مة من خ ل الترايبات  12من المادة  4ال قرة  (ي 

 بواسطة الم وضين والاستراايجيات المماثلة(؛
)التجنب المتعمد لوض  المنش ة الدا مة من خ ل هع اءات  13من المادة  6ال قرة  (ك 

  النشاأ المحدد(؛
 )اقسيم العقود(؛ 14من المادة  3ال قرة  (ل 
 )اعريف الشخص المراب  بشكل وثي  بمشروع(؛ 15من المادة  2ال قرة  (م 
 )هجراء الاا اق المتبادل(؛ 16من المادة  5ال قرة  (ن 
 )التعدي ت المقابلة(؛ 17من المادة  3ال قرة  (س 
 )التحكيم الملزم الإلزامي(؛ 19من المادة  12و  11ال قراين  (ع 
 )نوع عملية التحكيم(؛ 23من المادة  7و  6و  3و  2ات ال قر (  
 )الاا اق على  ل مختلف(؛  24من المادة  3ال قرة  (  
 )التواف (؛  26من المادة  4ال قرة  (ق 
 )السريان(؛  35من المادة  7و  6ال قراين  (ر 
 )سريان الجزء السادس(. 36من المادة  2ال قرة  (ش 

)خيار اطبي  الجزء  18ما يختار بموجب المادة  ، يجوز لطر 1م  عدم الإخ ل بال قرة   (   .2

السادس( اطبي  الجزء السادس )التحكيم(  ن يبدي اح ظا وا دا  و  كثر فيما يتعل  بنطاق 

الحالات المؤالة للتحكيم بموجب   كام الجزء السادس )التحكيم(. بالنسبة للطر  اللي 

يقوم بتطبي  الجزء السادس )خيار اطبي  الجزء السادس(  ن  18يختار بموجب المادة 

)التحكيم( بعد  ن يصبب أرفا في اله الاا اقية، ينبغي  ن اكون التح ظات التي يبديها وفقا 

المودع لدي  الاا اقيات  -لهله ال قرة ال رعية في ن س وقت ابلي  ذلك الطر  للشخص 

 )خيار اطبي  الجزء السادس(. 18وفقا للمادة  -وبرواوكولااها
تح ظات التي يتم هبداؤاا بموجب ال قرة ال رعية  ( للقبول. يعتبر التح ظ اللي يتم اخض  ال  ( 

المودع  -هبداؤه بموجب ال قرة ال رعية  (  ن  مقبول من الطر  هذا لم يقم بتبلي  الشخص 

اعتراض  على التح ظ بحلول نهاية فترة اثني عشر شهرا  -لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها

المودع لدي  الاا اقيات  -ن ااريخ ابلي  التح ظ من قبل الشخص مي ديا ابد  م

 و بحلول التاريخ اللي يودع في  وثيقة مصادقت   و قبول   و موافقت ،  -وبرواوكولااها

)خيار اطبي  الجزء  18 يهما ي اي لا قا. بالنسبة للطر  اللي يختار بموجب المادة 

د  ن يصبب أرفا في اله الاا اقية، بإمكان  السادس( اطبي  الجزء السادس )التحكيم( بع

اقديم الاعتراضات على التح ظات السابقة التي  بداها  أرا   خرا وفقا لل قرة ال رعية  ( 

وفقا  -المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها -في وقت ابلي  الطر  الملكور  ولا للشخص 

اعتراض على اح ظ ام هبداؤه  )خيار اطبي  الجزء السادس(. هذا قدم أر  18للمادة 

بموجب ال قرة ال رعية  (، لا يطب  الجزء السادس )التحكيم( بمجمل  بين الطر  اللي قدم 

 الاعتراض والطر  اللي  بدا التح ظ.
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ما لم انص الأ كام ذات الصلة من اله الاا اقية بوضو  على خ   ذلك، فإن التح ظ اللي  .3

 :2 و  1يتم هبداؤه وفقا لل قرة 

 

يرعدل للطر  اللي  بدا اح ظا م  أر  آخر بخصو    كام اله الاا اقية اله  (  

 الأ كام بقدر الا التح ظ.

 ارعدل الك الأ كام بن س المقدار م  الطر  المتح ظ. (  

 

ينبغي هبداء التح ظات المطبقة على اا اقيات الضرا ب المشمولة المبرمة من قبل  و بالنيابة  .4

ويكون أر  ما مسؤولا عن ع قااها الدولية، هذا لم اكن الك  عن ولاية قضا ية  و هقليم

من  1الولاية القضا ية  و الإقليم أرفا في الاا اقية وفقا لل قرة ال رعية  (  و ج( من ال قرة 

)التوقي  والمصادقة، القبول  و الموافقة(، من قبل الطر  المسؤول وقد اكون  27المادة 

 اا ذلك الطر  بش ن اا اقيات الضرا ب المشمولة الخا ة ب .مختل ة عن التح ظات التي  بدا

يتم هبداء التح ظات في وقت التوقي   و عند هيداع وثيقة المصادقة  و القبول  و الموافقة م   .5

)التبليغات(.  29من المادة  5من اله المادة، وال قرة  9، 6، 2عدم الإخ ل ب  كام ال قرات 

)خيار اطبي  الجزء السادس(  18يختار بموجب المادة وم  ذلك، بالنسبة للطر  اللي 

اطبي  الجزء السادس )التحكيم( بعد  ن يصبب أرفا في اله الاا اقية، ينبغي  ن اكون 

من اله المادة في  1التح ظات التي يبديها كما وردت في ال قرات ع،  ،  ، ق من ال قرة 

وفقا للمادة  -اقيات وبرواوكولااهاالمودع لدي  الاا  -ن س وقت ابلي  ذلك الطر  للشخص 

 )خيار اطبي  الجزء السادس(. 18

هذا  ربديت اح ظات في وقت التوقي ، ينبغي الت كيد عليها عند هيداع وثيقة المصادقة  و  .6

القبول  و الموافقة، ما لم احدد الوثيقة التي احتوي على التح ظات بوضو   نها ستعتبر 

 29من المادة  5من اله المادة وال قرة  9، 5، 2ت نها ية، م  عدم الإخ ل بال قرا

 )التبليغات(.

هذا لم يتم هبداء اح ظات في وقت التوقي ، ينبغي اقديم قا مة مؤقتة بالتح ظات المتوقعة  .7

 في ذلك الوقت. -المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها -للشخص 
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م التالية، ينبغي اقديم قا مة بالاا اقيات بالنسبة للتح ظات التي ام هبداؤاا وفقا لكل من الأ كا .8

)ا سير  2من المادة  1( من ال قرة ال رعية  ( من ال قرة iiالتي ام التبلي  عنها وفقا للبند 

المصطلحات( والتي اندرج ضمن نطاق التح ظ كما ام اعري   في الحكم ذي الصلة )وفي 

درجة في ال قرات ال رعية ج، د، ن  الة التح ظ بموجب  ي من الأ كام التالية غير الك الم

 رقم المادة وال قرة لكل  كم ذي  لة عند هبداء مثل اله التح ظات:
 )الكيانات الش افة(؛ 3من المادة  5ال قرات ال رعية  (، ج(، د(، ه(، ز( من ال قرة  (  
)الكيانات ذات الإقامة  4من المادة  3ال قرات ال رعية  (، ج(، د( من ال قرة  (  

  المزدوجة(؛
 )اطبي   ساليب هزالة الازدواج الضريبي(؛ 5من المادة  9و  8ال قراان  (ج 
 )الغرض من اا اقية الضرا ب المشمولة(؛ 6من المادة  4ال قرة  (د 
)من  هساءة استخدام  7من المادة  15ال قراان ال رعيتان  (، ج( من ال قرة  (ه 

 الاا اقيات(؛
)عمليات  8من المادة  3ل قرة ( من ال قرة ال رعية   من اiii(، و i ،)iiالبنود  (و 

 احويل  ربا  الأسهم(؛
)الأربا  الر سمالية المت اية  9من المادة  6ال قرات ال رعية د(، ه(، و( من ال قرة  (ز 

من التصر  بملكية  سهم  و  صص كيانات استمد قيمتها بصورة ر يسية من 

 ممتلكات غير منقولة(؛
)قاعدة مكافحة هساءة  10المادة من  5ال قراان ال رعيتان  (، ج( من ال قرة  (  

 استخدام المنشآت الدا مة الواقعة في ولاية قضا ية ثالثة(؛
)اطبي  الاا اقيات الضريبية من  جل  11من المادة  3ال قرة ال رعية  ( من ال قرة  (أ 

 اقييد     ي أر  في هخضاع المقيمين في  للضريبة(؛
لتجنب المتعمد لوض  المنش ة )ا 13من المادة  6ال قرة ال رعية  ( من ال قرة  (ي 

 الدا مة من خ ل هع اءات النشاأ المحدد(؛
 )اقسيم العقود(؛ 14من المادة  3ال قرة ال رعية  ( من ال قرة  (ك 
 )هجراء الاا اق المتبادل(؛ 16من المادة  5ال قرة ال رعية  ( من ال قرة  (ل 
 ة(؛)التعدي ت المقابل 17من المادة  3ال قرة ال رعية  ( من ال قرة  (م 
 )نوع عملية التحكيم(؛ و 23من المادة  6ال قرة  (ن 
 )التواف (. 26من المادة  4ال قرة  (س 

لا اطب  التح ظات كما اي واردة في ال قرات ال رعية من  ( هلى س(  ع ه على  ي اا اقية 

 ضرا ب مشمولة غير مدرجة في القا مة الواردة في اله ال قرة.

 ن يسحب  في  ي وقت  و يستبدل  بتح ظ  2 و  1ة يجوز لأي أر   بدا اح ظا وفقا لل قر .9

المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها.  - كثر احديدا عن أري  التبلي  الموج  للشخص 

)التبليغات( والتي  29من المادة  6وعلى الا الطر  القيام ب ي ابليغات هضافية وفقا لل قرة 

من المادة  7 . وم  عدم الإخ ل بال قرة قد اكون مطلوبة كنتيجة لسحب التح ظ  و استبدال

 )السريان(، يسري الا السحب  و الاستبدال: 35
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بالنسبة لاا اقية الضرا ب المشمولة فق  م  الدول  و الولايات القضا ية والتي اي  (  

المودع لدي  الاا اقيات  - أرا  في الاا اقية عندما يتم اسليم التبلي  للشخص 

 استبدال التح ظ:بسحب  و  -وبرواوكولااها
i)  بالنسبة للتح ظات بش ن الأ كام المتعلقة بالضرا ب المقتطعة من المصدر، هذا

كانون الثاني من  1وق  الحدا اللي انش  عن  اله الضرا ب في  و بعد 

السنة ال  قة التي الي انتهاء مدة ستة  شهر مي دية ابد  من ااريخ هيصال 

للتبلي  بسحب التح ظ  و  -رواوكولااهاالمودع لدي  الاا اقيات وب -الشخص 

 استبدال ؛ و 
ii)  بالنسبة للتح ظات بش ن كافة الأ كام الأخرا، وبالنسبة للضرا ب الم روضة

كانون الثاني من السنة  1فيما يتعل  بال ترات الضريبية التي ابد  في  و بعد 

ال  قة التي الي انتهاء مدة ستة  شهر مي دية ابد  من ااريخ هيصال 

للتبلي  بسحب التح ظ  و  -المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها -الشخص 

 استبدال ؛ و
بالنسبة لاا اقية الضرا ب المشمولة التي اصبب بش نها ولاية قضا ية متعاقدة وا دة  (  

المودع لدي  الاا اقيات  - و  كثر أرفا في اله الاا اقية بعد ااريخ است م الشخص 

لي  بالسحب  و الاستبدال: في آخر التواريخ التي ادخل فيها للتب -وبرواوكولااها

 الاا اقية  يز الن اذ بالنسبة لتلك الولايات القضا ية المتعاقدة.
 
 
 التبليغات  – 29المادة 

 
)السريان(، اتم  35من المادة  7من اله المادة، وال قرة  6و  5م  عدم الإخ ل بال قراين  .1

الية في وقت التوقي   و عند هيداع وثيقة المصادقة  و القبول  و التبليغات بموجب الأ كام الت

 الموافقة:
 )ا سير المصطلحات(؛  2من المادة  1( من ال قرة ال رعية  ( من ال قرة iiالبند  (  
 )الكيانات الش افة(؛ 3من المادة  6ال قرة  (  
 )الكيانات ذات الإقامة المزدوجة(؛ 4من المادة  4ال قرة  (ج 
 )اطبي   ساليب هزالة الازدواج الضريبي(؛ 5مادة من ال 10ال قرة  (د 
 )الغرض من اا اقية الضرا ب المشمولة(؛ 6من المادة  6و  5ال قراان  (ه 
 )من  هساءة استخدام الاا اقيات(؛ 7من المادة  17ال قرة  (و 
 )عمليات احويل  ربا  الأسهم(؛ 8من المادة  4ال قرة  (ز 
ربا  الر سمالية المت اية من التصر  بملكية  سهم  و )الأ 9من المادة  8و  7ال قراان  (  

  صص كيانات استمد قيمتها بصورة ر يسية من ممتلكات غير منقولة(؛
)قاعدة مكافحة هساءة استخدام المنشآت الدا مة الواقعة في  10من المادة  6ال قرة  (أ 

 ولايات قضا ية ثالثة(؛
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ريبية من  جل اقييد     ي أر  في )اطبي  الاا اقيات الض 11من المادة  4ال قرة  (ي 

 هخضاع المقيمين في  للضريبة(؛
)التجنب المتعمد لوض  المنش ة الدا مة من خ ل  12من المادة  6و  5ال قراان  (ك 

 الترايبات بواسطة الم وضين والاستراايجيات المماثلة(؛
ل )التجنب المتعمد لوض  المنش ة الدا مة من خ  13من المادة  8و  7ال قراان  (ل 

 هع اءات النشاأ المحدد(؛
 )اقسيم العقود(؛ 14من المادة  4ال قرة  (م 
 )هجراء الاا اق المتبادل(؛ 16من المادة  6ال قرة  (ن 
 )التعدي ت المقابلة(؛ 17من المادة  4ال قرة  (س 
 )خيار اطبي  الجزء السادس(؛  18المادة  (ع 
 )نوع عملية التحكيم(؛ 23من المادة  4ال قرة  (  
 )الاا اق على  ل مختلف(؛ 24 من المادة 1ال قرة  (  
 )التواف (؛ و  26من المادة  1ال قرة   (ق 
 )السريان(. 35من المادة  7و  5و  3و  2و  1ال قرات  (ر 
 

يتم القيام بالتبليغات فيما يتعل  باا اقيات الضرا ب المشمولة المبرمة من قبل  و بالنيابة عن  .2

ا الدولية، هذا لم اكن الك الولاية ولاية قضا ية  و هقليم يكون أر  ما مسؤولا عن ع قته

من المادة  1القضا ية  و الإقليم أرفا في الاا اقية وفقا لل قرة ال رعية  (  و ج( من ال قرة 

)التوقي  والمصادقة  و القبول  و الموافقة(، من قبل الطر  المسؤول، وقد اكون  27

ت الضرا ب المشمولة الخا ة مختل ة عن التبليغات التي يقوم بها ذلك الطر  بش ن اا اقيا

 ب .
هذا امت التبليغات في وقت التوقي ، ينبغي الت كيد عليها عند هيداع وثيقة المصادقة  و القبول  .3

 و الموافقة، ما لم احدد الوثيقة التي احتوي على التبليغات بوضو   نها ستعتبر نها ية، م  

 )السريان(. 35من المادة  7 قرة من اله المادة وال 6و  5عدم الإخ ل ب  كام ال قراين 
هذا لم اتم التبليغات في وقت التوقي ، يتوجب اقديم قا مة مؤقتة بالتبليغات المتوقعة في ذلك  .4

 الوقت.

( من ال قرة iiيجوز لطر   ن يمدد في  ي وقت قا مة الاا اقيات المبل  عنها بموجب البند  .5

لحات( عن أري  التبلي  الموج  هلى )ا سير المصط 2من المادة  1ال رعية  ( من ال قرة 

المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها. على الطر   ن يحدد في ابليغ  ما هذا  -الشخص 

 8كانت الاا اقية اق  ضمن نطاق  ي من التح ظات التي  بدااا الطر  والمدرجة في ال قرة 

كما او وارد في  )التح ظات(. يجوز  يضا للطر   ن يبدي اح ظا جديدا 28من المادة 

)التح ظات( هذا كانت الاا اقية الإضافية فهي الأولى التي ستق   28من المادة  8ال قرة 

ضمن نطاق الا التح ظ. على الطر   يضا  ن يحدد  ي ابليغات هضافية قد اكون مطلوبة 

 لإبراز اضمين الاا اقيات الجديدة.  1بموجب ال قرات ال رعية من  ( هلى ق( من ال قرة 
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بالإضافة هلى ذلك، هذا  دا التمديد للمرة الأولى هلى هدراج اا اقية ضريبية مبرمة من قبل  و 

بالنيابة عن ولاية قضا ية  و هقليم يكون أرفا ما مسؤول عن ع قتها الدولية، على الطر  

 2)التح ظات(  و  ي ابليغات )وفقا لل قرة  28من المادة  4احديد  ي اح ظات وفقا لل قرة 

من اله المادة( مطبقة على اا اقيات الضرا ب المشمولة المبرمة من قبل  و بالنيابة عن الك 

الولاية القضا ية  و الإقليم. في التاريخ اللي اصبب في  الاا اقية / الاا اقيات المضافة المبل  

لحات( )ا سير المصط 2من المادة  1( من ال قرة ال رعية  ( من ال قرة iiعنها بموجب البند 

)السريان( التاريخ اللي اسري في   35اا اقيات الضرا ب المشمولة، احكم   كام المادة 

 التعدي ت على اا اقية الضرا ب المشمولة.
عن  1يجوز لطر  القيام بتبليغات هضافية وفقا لل قرات ال رعية من  ( هلى ق( من ال قرة  .6

ا اقيات وبرواوكولااها. اسري اله المودع لدي  الا -أري  التبلي  الموج  هلى  الشخص 

 التبليغات:
بالنسبة لاا اقيات الضرا ب المشمولة، فق  م  الدول  و الولايات القضا ية والتي اي  (  

 -المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها - أرا  في الاا اقية عندما يستلم الشخص 

 التبلي  الإضافي:
i) را ب المقتطعة من المصدر، هذا وق  بالنسبة للتبليغات بش ن   كام متعلقة بالض

كانون الثاني من السنة  1الحدا اللي انش  عن  اله الضرا ب في  و بعد 

ال  قة التي الي انتهاء مدة ستة  شهر مي دية ابتداء من ااريخ ايصال 

 للتبلي  الإضافي؛  -المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها -الشخص 
ii) ة الأ كام الأخرا فيما يخص الضرا ب الم روضة بالنسبة للتبليغات بش ن كاف

كانون الثاني من السنة  1المتعلقة بال ترات الضريبية التي ابد  في  و بعد 

ال  قة التي الي انتهاء مدة ستة  شهر مي دية ابد  من ااريخ ايصال الشخص 

 للتبلي  الإضافي؛ و  –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -
ا اقية الضرا ب المشمولة، اصبب بسببها ولاية قضا ية متعاقدة وا دة  و بالنسبة لا (  

المودع لدي  الاا اقيات  - كثر أرفا في اله الاا اقية بعد ااريخ است م الشخص 

للتبلي  الإضافي: في آخر التواريخ التي ادخل فيها الاا اقية  يز الن اذ  –وبرواوكولااها 

 المتعاقدة. بالنسبة لتلك الولاية القضا ية
 

 
 التعدي ت ال  قة على اا اقيات الضرا ب المشولة – 30المادة 

 
لا امس الأ كام في اله الاا اقية التعدي ت ال  قة على اا اقية الضرا ب المشمولة التي قد يتم 

 الولايتين القضا يتين المتعاقداين في اا اقية الضرا ب المشمولة. الاا اق عليها بين

 

 مؤامر الأأرا   – 31المادة 
 
يجوز للأأرا   ن ادعو هلى عقد مؤامر لأغراض ااخاذ  ي قرارات  و ممارسة  ي وظا ف  .1

 قد اكون مطلوبة  و مناسبة بموجب   كام اله الاا اقية.
 مسؤولا عن المؤامر. –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -يكون الشخص  .2
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 -عن أري  ايصال ألب هلى الشخص  يجوز لأي أر   ن يطلب عقد مؤامر للأأرا  .3

المودع لدي  الاا اقيات  -المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها. يتعين على الشخص 

المودع لدي   -هب غ كافة الأأرا  عن  ي ألب. بعد ذلك ، يدعو الشخص  –وبرواوكولااها 

الطلب من قبل ثل  لعقد مؤامر للأأرا  شريطة  ن يتم ا ييد  –الاا اقيات وبرواوكولااها 

المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -الأأرا  خ ل ستة  شهر مي دية من قيام الشخص 

 بتبلي  الطلب. –
 

 الت سير والتن يل – 32المادة 
 
يتم البت في  ية مس لة انش  فيما يتعل  بت سير  و ان يل   كام اا اقية الضرا ب المشمولة  .1

ه الاا اقية، وفقا للحكم الوارد / الأ كام الواردة في اا اقية كما يتم اعديلها بموجب ال

الضرا ب المشمولة المتعل  / المتعلقة بالحل بموجب الاا اق المتبادل للمسا ل المتصلة 

بت سير  و اطبي  اا اقية الضرا ب المشمولة )كما قد يتم اعديل اله الأ كام بموجب اله 

 الاا اقية(.
نش  فيما يتعل  بت سير  و ان يل اله الاا اقية من خ ل عقد مؤامر يمكن معالجة  ي مس لة ا .2

 )مؤامر الأأرا (. 31من المادة  3للأأرا  وفقا لل قرة 
 

 
 التعديل  – 33المادة 

 
يجوز لأي أر   ن يقتر  اعديل على اله الاا اقية من خ ل اقديم التعديل المقتر  هلى  .1

 كولااها.المودع لدي  الاا اقيات وبرواو -الشخص 
 
 31من المادة  3يجوز عقد مؤامر للأأرا  للنظر في التعديل المقتر  وفقا لل قرة  .2

 )مؤامر الأأرا (.

 

 
 

 الدخول  يز الن اذ – 34المادة 
 
ادخل اله الاا اقية  يز الن اذ في اليوم الأول من الشهر اللي يلي انتهاء فترة ث ثة  شهر  .1

 يقة الخامسة للمصادقة  و القبول  و الموافقة.مي دية ابتداء من ااريخ هيداع الوث
وق  يقوم بالمصادقة على اله الاا اقية  و قبولها  و الموافقة عليها بعد هيداع  .2 بالنسبة لكل مر

الوثيقة الخامسة للمصادقة  و القبول  و الموافقة، ادخل الاا اقية  يز الن اذ في اليوم الأول 

وق  لوثيقة من الشهر اللي يلي انتهاء فترة ث ث ة  شهر مي دية ابد  في ااريخ هيداع الا المر

 المصادقة  و القبول  و الموافقة الخا ة ب .
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 السريان  – 35المادة 
 
اسري   كام اله الاا اقية في كل ولاية قضا ية متعاقدة فيما يخص اا اقية الضرا ب  .1

 المشمولة:
دفوعة  و المقيدة لحسا  غير بالنسبة للضرا ب المقتطعة من المصدر على المبال  الم (  

المقيمين، هذا  وق  الحدا اللي انش  عن  اله الضرا ب في  و بعد اليوم الأول من 

السنة المي دية التالية التي ابد  في  و بعد آخر التواريخ التي ادخل فيها اله الاا اقية 

ية الضرا ب  يز الن اذ لكل ولاية قضا ية من الولايات القضا ية المتعاقدة في اا اق

 المشمولة؛ و
بالنسبة لكافة الضرا ب الأخرا الم روضة من قبل الك الولاية القضا ية المتعاقدة،  (  

وبالنسبة للضرا ب الم روضة فيما يتعل  بال ترات الضريبية التي ابد  في  و بعد 

انتهاء فترة ستة  شهر مي دية ) و فترة  قصر، هذا قامت جمي  الولايات القضا ية 

 نها اعتزم اطبي   –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -اقدة بتبلي   الشخص المتع

مثل اله ال ترة الأقصر( من آخر التواريخ التي ادخل فيها اله الاا اقية  يز الن اذ لكل 

 ولاية قضا ية من الولايات القضا ية المتعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة.
وال قرة ال رعية  (  1ق  الخا  لل قرة ال رعية  ( من ال قرة يجوز لطر  فق  لغرض اطبي .2

،  ن يختار استبدال "ال ترة الضريبية" بـــــ "السنة المي دية"، وعلي  هب غ  5من ال قرة 

 وفقا لللك. –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -الشخص 
وال قرة ال رعية  1ال قرة يجوز لطر  فق  لغرض اطبيق  الخا  لل قرة ال رعية  ( من  .3

،  ن يختار استبدال المرج  في "ال ترات الضريبية التي ابد  في  و بعد 5 ( من ال قرة 

كانون الثاني من السنة  1انتهاء فترة" بــــــ " ال ترات الضريبية التي ابد  في  و بعد 

ودع لدي  الاا اقيات الم -التالية التي ابد  في  و بعد انتهاء فترة"، وعلي  هب غ  الشخص 

 وفقا لللك. –وبرواوكولااها 
)هجراء الاا اق المتبادل(  16على الرغم من الأ كام السابقة لهله المادة، اسري المادة  .4

فيما يتعل  باا اقية الضرا ب المشمولة لقضية اعرض على السلطة المختصة في ولاية 

ا اله الاا اقية  يز الن اذ في كل قضا ية متعاقدة في  و بعد آخر التواريخ التي ادخل فيه

ولاية قضا ية من الولايات القضا ية المتعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة، باستثناء 

الحالات التي لم اكن مؤالة لعرضها كما في ذلك التاريخ بموجب اا اقية الضرا ب 

التي اتعل  بها  المشمولة قبل اعديلها بمقتضى الاا اقية، بغ  النظر عن ال ترة الضريبية

 الحالة.
من المادة  5بالنسبة لاا اقية الضرا ب المشمولة الجديدة النااجة عن التمديد وفقا لل قرة  .5

( من ال قرة ii)التبليغات( من قا مة الاا اقيات التي ام التبلي  عنها بموجب البند  29

اله الاا اقية في )ا سير المصطلحات(، اسري   كام  2من المادة  1ال رعية  ( من ال قرة 

 كل ولاية قضا ية متعاقدة: 
بالنسبة للضرا ب المقتطعة من المصدر على المبال  المدفوعة  و المقيدة لحسا  غير  (  

المقيمين، هذا وق  الحدا اللي انش  عن  اله الضرا ب في  و بعد اليوم الأول من 

 -هيصال  الشخص يوما من ااريخ  30السنة المي دية التالية التي ابد  في  و بعد 

 للتبلي  لتمديد قا مة الاا اقيات؛ و -المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها
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بالنسبة لكافة الضرا ب الأخرا الم روضة من قبل الك الولاية القضا ية المتعاقدة،  (  

وبالنسبة للضرا ب الم روضة فيما يتعل  بال ترات الضريبية التي ابد  في  و بعد 

 شهر مي دية ) و فترة  قصر، هذا قامت جمي  الولايات القضا ية  انتهاء فترة اسعة

 نها اعتزم  –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -المتعاقدة بتبلي  الشخص 

المودع لدي  الاا اقيات  -اطبي  مثل اله ال ترة الأقصر( من ااريخ هيصال الشخص 

 ات.للتبلي  بتمديد قا مة الاا اقي –وبرواوكولااها 
بالنسبة لاا اقيات الضرا ب  4يجوز لأي أر   ن يحت ظ بالح  في عدم اطبي  ال قرة  .6

 المشمولة الخا ة ب .
  (  يجوز لأي أر   ن يحت ظ بالح  في استبدال: .7

i)  هلى "آخر التواريخ التي ادخل فيها اله  4هلى  1المرجعيات في ال قرات

يات القضا ية المتعاقدة في الاا اقية  يز الن اذ  لكل ولاية قضا ية من الولا

 اا اقية الضرا ب المشمولة؛ و 
ii)  المودع لدي  الاا اقيات  -هلى ااريخ هيصال  الشخص  5المرجعيات في ال قرة

 للتبلي  بتمديد قا مة الاا اقيات؛ –وبرواوكولااها 
 

ها المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولاا -يوما بعد ااريخ است م الشخص  30بالرجوع هلى "

من المادة  7لآخر ابلي  من قبل كل ولاية قضا ية متعاقدة ابدي التح ظ الوارد في ال قرة  –

)السريان( ب نها  كملت هجراءااها الداخلية لسريان   كام اله الاا اقية فيما يتعل   35

 باا اقية الضرا ب المشمولة المحددة الك"؛ 

iii)  التح ظات( هلى  28المادة  من 9المرجعيات في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة(

للتبلي   –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -"في ااريخ هيصال الشخص 

 بسحب التح ظ  و باستبدال ؛ و
iv)  التح ظات( هلى "في  28من المادة  9المرج  في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة(

لك الولايات القضا ية آخر التواريخ التي ادخل فيها الاا اقية  يز الن اذ بالنسبة لت

 المتعاقدة"؛ 
المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -يوما بعد ااريخ است م الشخص  30بالرجوع هلى "

من  7لآخر ابلي  من قبل كل ولاية قضا ية متعاقدة ابدي التح ظ كما او وارد في ال قرة  –

ن سحب التح ظ  و استبدال  فيما )السريان( ب نها  كملت هجراءااها الداخلية لسريا 35المادة 

 يتعل  باا اقية الضرا ب المشمولة المحددة الك"؛
v)  التبليغات( هلى  29من المادة  6المرجعيات في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة(

للتبلي   –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -"في ااريخ هيصال  الشخص 

 الإضافي؛ و
vi)  التبليغات( هلى "في  29من المادة  6 ( من ال قرة المرج  في ال قرة ال رعية(

آخر التواريخ التي ادخل فيها الاا اقية  يز الن اذ بالنسبة لتلك الولايات القضا ية 

 المتعاقدة"؛
 

 



2678 
 
 

 الجريدة الرسمية

المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -يوما بعد ااريخ است م  الشخص  30بالرجوع هلى "

من  7قضا ية متعاقدة ابدي التح ظ كما او وارد في ال قرة لآخر ابلي  من قبل كل ولاية  –

)السريان( ب نها  كملت هجراءااها الداخلية لسريان التبلي  الإضافي فيما يتعل   35المادة 

 باا اقية الضرا ب المشمولة المحددة الك"؛
vii)  سريان الجزء السادس( هلى  36من المادة  2و  1المرجعيات في ال قراين(

يخ التي ادخل فيها الاا اقية  يز الن اذ بالنسبة لكل ولاية قضا ية من "آخر التوار

 الولايات القضا ية المتعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة"؛
المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -يوما بعد ااريخ است م  الشخص  30بالرجوع هلى "

من  7ي التح ظ كما او وارد في ال قرة لآخر ابلي  من قبل كل ولاية قضا ية متعاقدة ابد –

)السريان( ب نها  كملت هجراءااها الداخلية لسريان   كام اله الاا اقية فيما يتعل   35المادة 

 باا اقية الضرا ب المشمولة المحددة الك"؛ و
viii)  سريان الجزء السادس( هلى "ااريخ هيصال  36من المادة  3المرج  في ال قرة(

للتبلي  بتمديد قا مة  –الاا اقيات وبرواوكولااها  المودع لدي  -الشخص 

 الاا اقيات"؛
ix)  سريان الجزء السادس( هلى "ااريخ  36من المادة  4المرجعيات في ال قرة(

بالتبلي  بسحب  –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -هيصال الشخص 

 –ولااها المودع لدي  الاا اقيات وبرواوك -التح ظ"، "ااريخ هيصال الشخص 

المودع لدي  الاا اقيات  -بالتبلي  باستبدال التح ظ"، و"ااريخ هيصال الشخص 

 بالتبلي  بسحب الاعتراض على التح ظ"؛ و  –وبرواوكولااها 
x)  سريان الجزء السادس( هلى "ااريخ هيصال  36من المادة  5المرج  في ال قرة(

 تبلي  الإضافي"؛بال –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -الشخص 
 

 

المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -يوما بعد ااريخ است م  الشخص  30بالرجوع هلى "

من  7لآخر ابلي  من قبل كل ولاية قضا ية متعاقدة ابدي التح ظ كما او وارد في ال قرة  –

لسادس )السريان( ب نها  كملت هجراءااها الداخلية لسريان   كام الجزء ا 35المادة 

 )التحكيم( فيما يتعل  باا اقية الضرا ب المشمولة المحددة الك"؛

 

 ( على الطر  اللي يبدي اح ظا وفقا لل قرة ال رعية  ( ابلي  الت كيد على هكمال هجراءاا  

والولاية / الولايات  –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -الداخلية هلى الشخص 

 خرا في ن س الوقت.القضا ية المتعاقدة الأ

ج( هذا  بدت ولاية قضا ية متعاقدة وا دة  و  كثر في اا اقية الضرا ب المشمولة اح ظا 

بموجب اله ال قرة، يحكم ااريخ سريان   كام الاا اقية بسحب التح ظ  و استبدال  

والتبلي  الإضافي فيما يتعل  باا اقية الضرا ب المشمولة الك،  و الجزء السادس 

م( بموجب اله ال قرة بالنسبة لجمي  الولايات القضا ية المتعاقدة في اا اقية )التحكي

 الضرا ب المشمولة.
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 سريان الجزء السادس – 36المادة 
  
)التبليغات(،  29من المادة  6)التح ظات(، ال قرة  28من المادة  9بالرغم من ال قرة  .1

لولايتين قضا يتين متعاقداين في  )السريان(، بالنسبة 35من المادة  6هلى  1وال قرات من 

 اا اقية الضرا ب المشمولة، اسري   كام الجزء السادس )التحكيم(: 
بالنسبة للحالات المعروضة على السلطة المختصة في ولاية قضا ية متعاقدة )على  (  

)التحكيم الملزم  19من المادة  1النحو الوارد في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة 

 و بعد آخر التواريخ التي ادخل فيها الاا اقية  يز الن اذ بالنسبة لكل  الإلزامي((، في

 ولاية قضا ية من الولايات القضا ية المتعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة؛ و 
بالنسبة للحالات المعروضة على السلطة المختصة في ولاية قضا ية متعاقدة قبل آخر  (  

يز الن اذ بالنسبة لكل ولاية قضا ية من الولايات التواريخ التي ادخل فيها الاا اقية  

القضا ية المتعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة، في التاريخ اللي اكون في  كلتا 

المودع لدي  الاا اقيات  -الولايتين القضا يتين المتعاقداين قد  بلغتا الشخص 

 19من المادة  10 نهما او لتا لاا اق متبادل وفقا لل قرة  –وبرواوكولااها 

)التحكيم الملزم الإلزامي(، جنبا هلى جنب م  المعلومات المتعلقة بالتاريخ  و 

التواريخ التي اعتبر فيها اله الحالات على  نها عرضت على السلطة المختصة في 

من  1ولاية قضا ية متعاقدة )على النحو الوارد في ال قرة ال رعية  ( من ال قرة 

 لملزم الإلزامي(( وفقا لأ كام ذلك الاا اق المتبادل.)التحكيم ا 19المادة 
يجوز لأي أر   ن يحت ظ بالح  في اطبي  الجزء السادس )التحكيم( على  الة معروضة  .2

على السلطة المختصة في ولاية قضا ية متعاقدة قبل آخر التواريخ التي ادخل فيها الاا اقية 

يات القضا ية المتعاقدة في اا اقية الضرا ب  يز الن اذ بالنسبة لكل ولاية قضا ية من الولا

المشمولة فق  بالقدر التي اواف  في  السلطات المختصة في كلتا الولايتين القضا يتين 

 المتعاقداين على  نها ستقوم بتطبيق  على الك الحالة المحددة.
ن المادة م 5في  الة اا اقية الضرا ب المشمولة الجديدة النااجة عن التمديد وفقا لل قرة  .3

( من ال قرة ال رعية  ( من ii)التبليغات( لقا مة الاا اقيات المبل  عنها بموجب البند  29

من  2و  1)ا سير المصطلحات(، استبدل المرجعيات في ال قراين  2من المادة  1ال قرة 

ضا ية اله المادة هلى "آخر التواريخ التي ادخل فيها الاا اقية  يز الن اذ بالنسبة لكل ولاية ق

من الولايات القضا ية المتعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة" بالمرجعيات هلى "ااريخ 

 للتبلي  بتمديد قا مة الاا اقيات. –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -هيصال الشخص 
)التواف ( وفقا  26من المادة  4يسري سحب  و استبدال اح ظ ام هبداؤه بموجب ال قرة  .4

)التح ظات(،  و سحب اعتراض على اح ظ ام هبداؤه بموجب ال قرة  28من المادة  9رة لل ق

)التح ظات( واللي يؤدي هلى اطبي  الجزء السادس )التحكيم( بين ولايتين  28من المادة  2

قضا يتين متعاقداين في اا اقية الضرا ب المشمولة، وفقا لل قراين ال رعيتين  ( و  ( من 

المادة، باستثناء  ن المرجعيات هلى "آخر التواريخ التي ادخل فيها  من اله 1ال قرة 

الاا اقية  يز الن اذ بالنسبة لكل ولاية قضا ية من الولايات القضا ية المتعاقدة في اا اقية 

المودع لدي   -الضرا ب المشمولة" استبدل بالمرجعيات هلى "ااريخ هيصال الشخص 

المودع لدي   -لي  بسحب التح ظ"، "ااريخ هيصال الشخص للتب –الاا اقيات وبرواوكولااها 

المودع  -للتبلي  باستبدال التح ظ  و "ااريخ هيصال الشخص  –الاا اقيات وبرواوكولااها 

 للتبلي  بسحب الاعتراض على التح ظ"، على التوالي. –لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها 
 



2680 
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 29من المادة  1لل قرة ال رعية ع( من ال قرة يسري التبلي  الإضافي اللي يتم هجراؤه وفقا  .5

، باستثناء  ن المرجعيات في 1)التبليغات( وفقا لل قراين ال رعيتين  ( و ( من ال قرة 

من اله المادة هلى "آخر التواريخ التي ادخل فيها الاا اقية  يز الن اذ  2و  1ال قراين 

تعاقدة في اا اقية الضرا ب المشمولة" بالنسبة لكل ولاية قضا ية من الولايات القضا ية الم

 –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -استبدل بالمرجعيات هلى "ااريخ هيصال الشخص 

 للتبلي  الإضافي".
 

 الانسحا  – 37المادة 
 
يجوز لأي أر   ن ينسحب، في  ي وقت، من اله الاا اقية بموجب ابلي  موج  هلى  .1

 اقيات وبرواوكولااها.المودع لدي  الاا  -الشخص 
المودع  -في ااريخ است م التبلي  من قبل الشخص  1يصبب الانسحا  فعالا وفقا لل قرة  .2

لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها. في الحالات التي اكون فيها اله الاا اقية قد دخلت  يز الن اذ 

مولة قبل التاريخ اللي بالنسبة لكافة الولايات القضا ية المتعاقدة في اا اقية الضرا ب المش

يصبب في  انسحا  الطر  فعالا، ابقى اا اقية الضرا ب المشمولة كما يتم اعديلها بموجب 

 اله الاا اقية.
 
 

 الع قة م  البرواوكولات – 38المادة 
 
 قد اتم اكملة اله الاا اقية ببرواوكول وا د  و  كثر. .1
وكول، عليها  ن اكون  يضا أرفا في لكي اصبب الدولة  و الولاية القضا ية أرفا في بروا .2

 اله الاا اقية.
لا يكون الطر  في اله الاا اقية ملزما ببرواوكول ما لم يصبب أرفا في البرواوكول وفقا  .3

 لأ كام .

 

 

 الشخص المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  - 39المادة 
 
المودع  -( او الشخص OECDيكون الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )  .1

 )الع قة م  البرواوكولات(. 38وفقا للمادة  -لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها
هب غ الأأرا  والموقعين، خ ل  –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -على الشخص  .2

 شهر مي دي وا د، عن:
 فقة(؛)التوقي  والمصادقة  و القبول  و الموا 27 ي اوقي  وفقا للمادة  (  
)التوقي  والمصادقة  و  27هيداع  ي وثيقة مصادقة  و قبول  و موافقة وفقا للمادة  (  

 القبول  و الموافقة(؛
 )التح ظات(؛ 28 ي اح ظ  و سحب  و استبدال اح ظ وفقا للمادة  (ج 
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 )التبليغات(؛ 29 ي ابلي   و ابلي  هضافي وفقا للمادة  (د 
 )التعديل(؛ 33دة  ي اعديل مقتر  على اله الاا اقية وفقا للما (ه 
 )الانسحا (؛ و 37 ي انسحا  من اله الاا اقية وفقا للمادة  (و 
  ي ابلي  آخر متعل  بهله الاا اقية. (ز 
 الا ت اظ بقوا م متا ة علنا بــ: –المودع لدي  الاا اقيات وبرواوكولااها  -على الشخص  .3

 اا اقيات الضرا ب المشمولة؛ (  
 ا ؛ والتح ظات التي يتم هبداؤاا من قبل الأأر (  
 التبليغات من قبل الأأرا . (ج 

 
 

 هشهادا على ما اقدم، قام الموقعون  دناه الم وضون   ولا بالتوقي  على اله الاا اقية.

 

، باللغتين الانجليزية وال رنسية، 2016من شهر اشرين الثاني  24 ررت في باريس، في 

ة التعاون الاقتصادي ويعتبر النصان   ليين بالتساوي، بنسخة وا دة اودع في  رشيف منظم

 (. OECDوالتنمية )
 

 
 

 عن / حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 
 السفيــر الأردنــــي في باريــــس


